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الحياة لدسئورية المصرية 
py‏ العسسبودية 


سنظلُ الحياة الاجتماعیة apt‏ بدا تعتعل به من رڑی متقدمة 
آر متراجعة رهينة لسجن القوانين التى Sis‏ عقب قيام ضباط پولة ہما 
Ud le‏ بس پر ۲۳ وو 190۲ . 
- فى الحياة ا مصرية منذ محمد علي حتى قيام 
مجموعة الضباط بانقلاب 1167 سيكتشف التبارات الفرية الى كانت 
ثموج بها الحباة الاجتمامية ٠‏ التى طالا تصارعت فى جدا ل رى + 
وأخرجت نا مفكرين على جميع الأصمدة ۰ مش حسن المطار, ورلاعة 
الطيطارى ؛ ومحمد عبدء , والاقغائي , وط حسین إلى آخر الاجيال 
التی كانت شمرة لهذا الثراء الاجتماهى مروا بلورة ۱۹۱۹ ء حثى إلفاء 
الحامدة انصریة البريطانية عام ۱۹۵۱ 

لقد كان التحديث نو النزعة الصریة مرتيطًا بمصير الصریین 
سراءاکان ضد مسستصم ر لو ضد ا مرخ والتخلف , لٹا البرشان 
والدساتبر التی انشضاها الثقفون الصريون إلى تقئين الحباة 
الاجتماعية؛ والتى كانت فى صالح عصر اقتصادبًا راجتماعيًا وثقافًا 
رصحبًا وقانونيًا . ومن الجدير بالذكر اننا عندما ننظر بعين اخری إلى 


الأربعيذيات سنكتشف کم الصراعات الصحية بين الأحزاب 
رالثققی من کل اتجاء مع الاعتداد بوطنية الجميع , ولقد كانت هرک 
6 - لا شك فى / حركة وطنية + ضدمن حركات متعددة فی 
الساحة ا لصرية , لكنها - وبعد صمودها - اتفردت بالحكم ۔ 

وقد كانه ترفع - قبل نك - شعار ٠‏ لقسد جئنا لحصاية 
الدستور + وترقض الأحكام المرنبة النى طبقنها ھی فيما بعد منذ 
۲ حتى 1141 را تزال مساریة .وی all‏ اس تخدمت دا للقفين٠‏ 
فى تقنین القوانين الفصلة » رتمضيد سلختها تعکینها من دوع 
الحباة ا مصرية , ولذا نری اتعكاس - خيانة ءا لثقفین» تلك - شاهرة 
ومنقشية فى الحياة «الاستورياء الصرية Bally»‏ سسکا باس 
مدني . وحادئة الفكر القانونى البارز السنهررى ماشة العیان ؛ حٹی, 
مذيحة الفضاء عام Lape ۱۹٦۹‏ بهزيمة ۱۹٦۷‏ الت ى كانت تجا pS‏ 
لكل التشريمات الدستورية السلطوية ا مجافية لأبسط قراعد العیاۃ 

ومن هنا نرى أن من واجبنا أن نضع هذا السيل من القرائين 
وتشریعات السلطة المسكرية ٠‏ الٹی سنتها وشنت عن طريقها سلسلة 
الاعتقالات على الفتات الاجتماعية الخظفۃ ٠‏ وعضدت كل موافعيا من 
أجل الاستمرار فى الحكم ء ولیس من أجل تقدم الشهب ا مصرى 

وفى هذا ااکتاب الهم للمحامى والناضل الصری البارز مادل 


آمین آحد الذين ناضلا من أجل قرانيئ اجتماعية نابعة من حرية 
الجتمع وقوة ازدهاره وتقدمه . ومن خاش ينيته وتطورها ٠‏ عير Flan‏ 
دستورية مصرية مشفوصة بحقوق الإنسان. وضد قوانين يولية 
ا مستمرة - إن جاز التعبير - ودساتبرها ا مقتئفة التى رادت عبر القمع 
abe‏ لوقع رزمان الحاكم با كان ؛ ومن خلال مفصلی القوانين الذین لم 
بتورموا عن خلق وإنشاء قوانين ضد مصالح القثات ا مخشفة المجتمع ٠‏ 
رمع تغییر طفيف تب الطروف الحلبة والدولية. 

سنری آن الاستاذ عادل امین استطاع قرا الحياة القائرنية. 
ا مصرية ومن AB‏ العیاۃ الاجتمامية والسياسية , وتاثير ما هو سياسى 
على ما هو اجتماهى بمعناہ الشامل + عبر رضم القوانين الثى صدرت 
فى سباق رأسى , وکیف انها شكلت حياة كاملة منفصلة من الجتمع 
ومتصلة بالصاكم الق تضدمه تلك الفران ين : سواه صلی مستوي 
الامسنفتامات الصورية أو اثقوانین سيت السمعة أو الانتخابات ا محلية 
القبلية, وقد ابقت السلطة على هذه القبلية لتستطيع التحكم والسيطرة 
الركزية ولضمان الرلاء . إلى صناعة القرار القومى فى الحرب والشطیع 
والاقتصاد . إلى آخر ا مسليات الاجتماعية, وكيف ظل ا مجتمع - ہسیپ 
ذلك - ذا La‏ متخلفة مرييضة فى ظل راع الحضارات القائم + 
متخ فی إطار ا ممتمع الدولى ا متنامى , ای أننا عبر رانين اعاکم. 
امفصئلة من قبل فتة «ا مثقفينء التتفعين ضد تفدم وتحديث الررع 


الصرية, تراجعتا إلى القرون الرسطى » وغاب دور الحضاري 
الصرى. ومن هنا كانت الهزلثم العسكرية والاقتصادية الستمرة .انا 
تا Gaal‏ هذا الكتاب وضع السياق القانونی فی وضع راسی کما 
نا + ولبكشف كم هی التعديات التى ارتكبت خلال أريعين مانا من 
قوانين تخالف ابسط البادئ الدستورية . 

إن سنوات نهاية القرن العشرين فى ا مجتمع الصری تا, 
ستعاد قراتھا مراب عديدة من قبل مؤرخين ومفکرین غير رسمپین ۰ 
وسبدرکون كم تٹھقر ناء ا مجتمع ككل. وغاب الشروع وسط حصارر 
أبدبرلوجى داخلى رخارجی + وكيف تس أريع هزائم فی اقل من 
نصف قرن . وهو ما لم یحدث خلال التاريخ الصری القديم ؛ ومن هنا 
ثأثي فكرة هذا الكتاب لا لیقراه القاتوتيون أو السیاسیون فقط . بل کل 
فثات الجتمع الستنيرة لترى صورتها فى مراة ما فصله صفوةٌ باھوا 
ضعائرهم ركان میکانلین يكتبون للأمير ما تطموه فى اکادیمیات العلم + 
حتی یظلرا ملتصفين بالسلطان , وليذهب ا مجتمع إلى قرون لا age‏ 
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اليب الاول 


انتظام العسسكرى فی 
ال سنورسنة ۱۹۲۴ 


فی مساء ۳۲ بولية ستة ۱۹0۲ لام بعتی شباط القوات السلحة 
المصرية بانقلابهم الشهير وأجبروا امك على كلبق على ماهر بنشکیل 
حکومة جديدة . وكان شمار مزلا الشباط ٠‏ لقد جثنا لحماية الدسٹورہ 
وفی منشوراتیم السرية التى WBE‏ یا قبل حدوت الانقلاب 
کانوا يثادين برقع الأحكام العرقية رالعودة الفیریة إلى الحياة السستورية. 
وقد انار اللواء محمد تجیب قائ الاتقلاب في خطابه الذى إذاعه يوم 
الانقلاب أن الضباط المحبين للحرية قامرا بهذا الانقلاب بسبب الانتهاكات 
الثى ارتكب ضد الدستور فى الشهور الأخيرةء واتهم قد جاوا لاستمادة 
احترام رقديسة الدستیر 

رکانت حکرمة تجهب السهلالى النى شكلت فى أراخر عید الل 
فاروق قد فا بحل البركان وإيقاف. الحياة الدستورية وناجیل کافا 
الانشطا البرلائية 

رند استند التظام السسکری يعد استبلنه على السلطة فی إصدارہ 
كافة القوانين والتشریعات إلى المادة )1١1(‏ من sell‏ سسئة ۱۹۲۲ والتى. 
تنص على أنه إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد رن مايرجب الإسراع 
إلى اتضاذ تدابير لاتمتمل التاخير فلمك أن بمسدر فى شانها سراسيم 
نکون لها قوة القاتون يشرط الا تكرن مخالفة الدستور 


a 


وفی بوم 10 يولية سنة ۱۹2۲ أجبر ضیاط الجيش الله على التتازل 
عن العرش لابن القاصى. 

رمقب تنازل املك عن العرش كان على النظام الجديد أن بقرر كبفبة 
اختيار مجلس الوصاية على املك القامرء وكانت الطريقة البستررية 
السلیمة ھی دعرة البرمان التتخب Gags‏ الأحكام الادة (5ه) من ادستیر 
المصرى الصادر سنة 175 والتی تنص على Bh‏ 

«إثر وفاة له يجتمع المجلسان بحكم القانون فى مدی عشرة ایا 
من تاريخ إعلان الفاة. فإتا كان مجلس النواب منحلا وكان االیعاد لمعي 
فی آمر العل للدجتماع يتجارن الیرم العاشر فان المجلس القديم یدرد لس 
حتی يجتمع الجلس الذى يخلفه, 

كما تنس al‏ الأخيرة من Bat‏ ()0) من هذا الدسستور طى أن : 
اب مشعلا رقت خلو العرش فان يمره 


كما تنص المادة الماشرة من الاب الکی رقم 1۵ لسنة ۱۹۹۲ 
برضع نظام لتوارث عرش الملكة المصرية الصايرة فى ۱۴ / 1455/1 
ثبل صدوه دسترر ستة 1955 والذى أشيد إليه في المادة ۳۲ من 
الدسثير واسبفت عليه الادة ٠١١‏ الصبفة الدسٹوریةء لی قن 
«تزلف هيتة وصاية العرش من ثلاثة, يغذارهم الملك لوا العهد 
بوثيقة تصور من أصلين يودع احدھما بديوان املك والآخر برياسة 
مجلس الرزارة وتحفظ الوذيغة فى ظرف مختوم ولایفتح الظرف وتمان 
1 بعد وفاته وأمام البرلان .۰ . 


ae 


ونصت الاة الحادیة عشر من الامر اللكى اللذكور على أن : 
ڑا لم يتوف التمین المنسوص عليه فى المادة السابفة فيعين 
البرطان هيئة الوصاية علي العرض ٠ ٠‏ 

من هذه النصوص مجتمعة نرى آن القواعد الدستیریة السول بها 
في هذا الوقت كانت توجب بعوة البرئان المنحل إلى الاجتماع. حقيقة أن 
الیسٹور لم من لی حالة تتازل اقك عن العرش لان مثل هذه الحالة لم 
تكن منوقعة ونم تیضع فى العسبان عتد سیاغة النستور او الاس اللگی 
ہنظام توارث العرش, إلا أن حالة تنازل الملك هن العرش كان يمكن قياسها 
على حالة وفاته أر حالة خلو العرش, 

إلا انه فى ٢‏ افسلس ستة ۱۹۰۲ اصدر مجلس الیزراء poset‏ 
اون رقم ۱۳۱ اسئة ۱۹۰ استتارً إلى لمادة 4٤‏ من دستور سٹ ۱۹۳۷ 
رالذى أضيقت بموجبه فقرة جديدة برقم )۱١(‏ مكررة إلى الام AM‏ 
الصادر فى ۱۳ لبريل ستة ۱۹۲۲ برضع نظام لثوارث عرش المملكة 
المصرية رنصها A‏ 

«فى حالة نزول اللك عن المرش وانتقال رلاية اللاد إلى خاف قاس 
هجوز الجلس الرزراء إذا كان مجلس التراب منحلاء أن یزاف مینة رای 
Bi‏ للعرش من ثلاثة يختارهم من بين الطبقات النصوص عليها فی المادة. 
(۱۰) تتوافر نيهم الشروط المبيقة فيها ٠١‏ . 
ونتولى هيئة الوصاية المؤقتة, يعد حلف اليمن امام مجلس الوزراء. 
سلطة الاك إلى أن تاه هيئة Lg‏ الدائمة ًا لأحكام الواد الان 
السابقة ولاحکام ١ہ‏ من الدستور ٭۔ 


ae 


ولاشك أن هذا الرسوم بثانون يمثل قرل IE‏ لدستور اركب 
السللة الجديدة. بالإضافة إلى أن هذا المرسرم بقانين قد صدر اسان 
إلى امادة )٤(‏ من دستور سنة ۱۹۳۲ التی تنص على أنه نا حدث فا 
ہین أدوار انعقاد البرئان ما يوجب الإسراع إلى اتضاذ تدابیر Say‏ 
التاخير فلمك آن يصدر فى نها مراسيم تكن لها قوة القائين بشرط 
ألا تكين مغالفة لدستور ۰ ويجب دعوۃ البرلان إلى اجتماع غير مادی 
وعرض مذہ المراسيم علبه فى فول اجتماع له فإذا لم تعرض لو لم يقرّها 
آحد المجلسين ال ما كان لها من قرة نون 

إن رفض دعوة البرلان التملٌ إلى الاجتماع» كان يمكن قهمه إذا 
كانت السلطات القائمة حین ذلك تفكر فى خطوة أكثر Cas‏ وهي الدحرة إلى 
انتخابات حرة جديدة من إجل إعادة السلطات الشرمیة إلى نواب الشعبہ 
إل ان میلس الوزاره رفض دعوة البرقان الحل ورنض این الدحرة إلى 
نتخابات جدیدقہ ثم اتبع ذه بمنع نقسه الحق فى تمیین مجلس الارصیاء 
على العرش الثى اقسم يمين الولاء أمام مجلس الرزراء منتھةًا بذك بصیرة 
مفضوحة الادة (۰۱) من دستیر سنة ۱۹۲۳ التی تنص على أن 

علایٹولی أرصياء المرش عملهم إلا بعد أن يؤبوا لدى المجلسسين 

مجتممین البمين النصوص لبهم فی اثادة السايقة ...٠ہ‏ 

د بالإضافة إلى انتماك افستور إن آداء الارصیاء على العرش 
اليمين امام مجلس الوزراء یتضمن تعارضًا غرييًاء إذ كيف ج 
الأوصياء على المرش بسلطات الاك ومن بينها حق تعبين الوزراء وإقالتهم, 
وهو يؤدى يمين الوا امام مجلس الیزراء ؟ إن إصدار هذا امرسوم بقائين 


کان معاولة شانة التوقیق بين لصوى متعارضة فيس یخالف القوامد 
الدستررية كما يشالف الابراك السليم للأمور. وذ بالإضاقة إلى أنه pity‏ 
انتھاکا واضمًا لمق التاخبين اللصريين لمارسة سلطاتهم هن طريق نوابهم 
الشرعیین النتخبین: 

وعقب تین مجلس اللوصساية على العرش بالطريقة اتیآرضحناها 
استقالت حکومة على ماهر فى ۱۹۸۲/۹/۱۷ رشكلت حکومة جدیاظ 
Lely‏ اقراء محمد نجیب قائد حركة الجیش: وھکذا تولی ضباط الببش 
السلطة بصورة مباشرة 

وقد عمدت العكومة الجديدة إلى استصدار تشريع جديد يضين لها 
السبطرة على الوضمع الداخلی في Dl‏ فصن امسوم بقائون رقم ۱۸۳ 
لسنة ۱۹۰۲ فی شان تعارن القوات السلهة مع السلطات اللدنية في 
الممافظة على الامن وقد تص فى BA‏ الثامئة من هذا الرسرم بقائین : 
تمخلت القوات المسلحة Hy‏ للاحكام التقدمة تتتقل eee‏ 
حفظ الاسن فور إلى هذه الضوات ویعتبر القائد المسكرى مسسثولا هن 
إصدار التعليمات والاوامر الكفبلة يتحقيق هذا الفرض .+ 

+ وتخضع قران البرليس فى هده المالة لارامر الشائد الصسسكرى 
Ney‏ تقديم مايطلب متها من معرنة.». 

وكان صدور هذا القانون هو الضلوة الارلى لتدخل قوات الجيش 
بمسئوليتها من حفظ الامن الداخلى وإخضاع قوات البرليس لارامر القيادة 
المسكرية, وجاء ذلك بعد تدخلها لیا قى شٹرن السلطة القضائية وذا 


س 


بصدور الرسوم يقانون رتم 104 لستة ۱۹۵۲ الصادر فی ۱۴ اقسلس 
سنة ۱۹۰۲ والصرب بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1487 الصادر فى ۱۷ 
إلى الفانون رقم ۱۶ لستة +365 

بتظام الأحكام العرقیة وهى لاد )٦(‏ رابعة Uy‏ كالتالى 

»ريجرز أن تزاف انمکمةالنصوص عليها فى الفقرة الثائية من 
|( مكيرة من ضباط بكرت عددهم خمسة على الا تقل رتبة الرئيس 
عن رتبا الیکباشی ورتبة الأعضاء عن رتبة الیوزیاشی ٠.‏ 

ny ٠‏ امام هذه المحكمة یما یلق بتظر الدعوى Sally‏ ليها 
dy‏ العقوية القواعد العمول بها امام المجلس العسكرية .» 

«ریجیز أن یشیم بمباشرة الاعری امام هذه المکنة آحد lade)‏ 
الثياية العامة و - 

ویموجپ هذا التمديل انش نوع جديد من المماكم لاستثانبة: 
UE‏ من خمسة من ضباط الجيش لیس لدى أحد مهم دراسة فائوتیة و 
خلفیة قضائية. رنب بھڑلاء الضباط الصکریين محاكمة الدنبهن الصریین 
لب لنصوس قانون الجالس العسكرية وهو صلا القائون الخاص بافراد 
القوات السلحة. ركان رل ضممایا هذه المحاكم الاستتتائبة اثنين من عمال 
التسيج يمصاتع كفر النوار الذين حكم طيهما بالإعدام ونلڈ هذه العکم في 
نهاية شیر أغسطس سنة ANY‏ وثلى محاکمة كفر اور تلدیم مثات من 
الشبان المدنيين المثقفين وطلية الجامعة وانسال الثقابيين أمام هذه المجالس 
العسكرية بتهمة معارضتهم التظام العسكرى وحكم على معظمهم بالأشغال 


tal‏ سنا واقہ باضاقة 


الشاقة رالسین اده تتراوح بهن ثلاث ومضر ستوات iy‏ في 
القضايا ارقام +49 استة ۱۹:۲ عسکریة علیاء رقم ۲۸1 لسنة 1٩0۴‏ 
.عسكرية عليا 044 سنة 1485 عسكرية علیاء Sad ٩۰۲‏ 140 عسكرية 
علیا. 124 اسنة ۱۹+١‏ صکریة لیا 

كما صدر الرسوم بقانون رتم ۲۳۷ لسنة ۱۹۵۲ في ۳ توقمين 
سنة ۱۹۰۲ فى شان التدابير التخذۃ لحماية حركة ٢۴‏ يرلية سنة ۱۹0۲ 
نص فى مادته الأولى على أن بعتبر من اعمال السيادة ad iy‏ 
قانین مجلس الدولة والمادة ۱۸ من قاتون نظام القضاء كل تدبير اتخذه او 
پتخذہ القائد العام القوات المسلحة باعتباره رئيس حركة الجيش التى قاس 
فی ۲۳ بولية سسنة ۱۹۰۲ بقصد حماية هذه الحركة رالنظام القائم علبها إذا 
اتخذ هذا التدبير فى مدة لانجاوز سنة أشهر من ذك التاريع. eS‏ هذه 
الشدابير بانتھاء هذا AY‏ 

وممنى ذلك أنه لايمكن الطمن امام القضاء على قرار 
العام للقران المسلحة في هذا الخصوص رتحصينه. 

وهكذا انتيك المكام الجدد الذين استرارا على السلة باسم Apel‏ 
رحمایة nal‏ العريات الأساسسية فى pel‏ السرى رفرضوا سلطاتهم. 
االطلقة ذات الصبفة المسكرية Lag‏ واصبحت القوات السلحة رقانين 
الأحكام العرفية هى !ساس الذى تستند إليه السلطة. ولهذا أصیع دستور 
نظرهم. إذ أنه قد اضحی مسدر الشاکل 
والتعقیەات نظرًا لان العناصر الدیمقراطیة فى البلاد كائرا دائمًا يرجعون 


“ 


إلى تصوص الدستور ویستتدون إليها فى مطائيهم. ذلك أنه فى خلال الغترة. 
یا ۱۹۰۲ حتی ٩‏ ديسمير 1567 لصدر حكام مسر 
الجدد عدبا من التشريعات ادص مستشاررهم القاثونيون انها صرت 
الاحكام دستور سنة ۱۹۲۳ء وحاولو؟ جهد طاقتهم إتناع شعب مسر 
أن هذه القوانين قد مدرت لبقا لهذا الدستور رغم أتهم لم بقدموا مه 
أسس قائونية ليذا الادماء. فكل متہ التشریعات التي صدرت خاثل هذه 
الفترة استتدت إلى المادة (11) من هذا الدسشیر الثى تبيح السلطة 
التنفينية فى حالة الضرورة التى لاتحتمل التأخير رفيما بين أنوار انعقاد 
البرلان إصدار مراسيم لها قرة القانينء واشترطت الابة الا تكون هذه 
الراسبم مذالفة افیستور. كما اشترطت دحرۃ البرلمان إلى اجتماع غير 
هادی امرض هذه المراسيم عليه وهر أمر لم بتحقق؛ بل تعمدوا سشالفته. 


delle 


تظام الحكم العسكرية بعد 


لاه دستور سنة ۱۹۲۳ 


استصر الدكام المسكريون فى استخدام للادۃ (41) من دستور 
۳ کاساس لكافة التشریعات التی اصدروها راستعرت المحافظة علي 
الراجهة البسثورية مالا اکن تاك دون الوقوع فى مخالقات مفضرحاہ إلا 
أنه كان من الصعویة بمكان الاستمرار فى هذا الوضع فوضعت المجموعة. 
العسكرية نهاية لهذا التبریر التشريعى بإصدار إعلان دستورى في ۱۰ 
دیسمبر سنة ۱۹۵۲ من القائد العام القرات السلحة بصفته رئيس مرک 
الجيش يفضي بإلفاء دستیر سنة ۱۹۲۳ وقد برر قائد المجمرعة المسكرية 
هذا لنء بتوه إن الفساد قد هم أنحاء البلدد تتيجة وجرد له Sait‏ 
وفساد الحباة السياسبة فى البلاد وتدهور الحباة البرٹانیة۔ كما اطنوا علب 
(لفاء يستور ۱۹۲۴ أن السبب الرئيسى لتصور هذا الدستور هو هذه 
الامثيازاث الاستبدادية التي بمنحها هذا الدستير الملك, الأمر الذي 
أصبصه ممه الحياة البستورية السليسة مستحيلة. كما فكروا فی هذا 
الإعلان المستررى ایضا أن النظام البرلانی لدسثور ۱۹۳۴ کان سفثلا لان 
السلطة التنفيذية لم تكن في الواقع مسثولة امام البران بل إن لبان كان 
Cal‏ لھا رکانت هي بدورما الداة التی يستقدميا اللہ (Fela‏ 
Astle‏ 

كما أكد هذا البيان الدستوری أنه من الشرورى استبدال سا 
الیستور ببستور جديد يحترم الشعب کمصدر حقيقى لکل السلطاك/ ووه 
البيان بعد نك بان السكومة سوف تقوم بتشكيل لجئة لرضع دستور جدید 


یوافق عليه الشعب. وآنه سپراعی عند وضع هذا اندستیر تغادی کل ell‏ 
الوجردة فى الدستدر القديم طبقا ترخبة الشعب الذى يتطلع إلى إقامة حياة 

0 آصاف البيان أنه قى خلال فترة الانتقال اللازسة 
التحضیر لدسترر جدید, فإن كافة سلضات البرلة سوف توكل إلى 
حكودة أقسمت امام الله رآمام الشعب الماقة على مصالح کانة 
المواطنين درن تمییز وهذا فى تطاق البادئ الدستورية الاساسية: 

القد قرر الإعلان الدستوری الصادر فی ٠١‏ نیسمبر 
فترة انتفالية تتولي خلالها الحكومة كافة السلطاحہ رأوضح اليبان ان هذه 
الفترة ضروریة سرف پتیمها سدور دستور جدید. إلا أن رئيس حركة 
الجیش أعلن فی ۱۷ يناير ۱۹۵۳ مد قثرة الانتقال ثلاث مسنواء 

ویتاریغ ۱۷ ينابر سنة 1167 صدر مرسوم بالف لجنا مشروع 
دسترر مکرناة من خمسين عضو مميئين. 

وی ۱۸ يتابر سنة ۱۹۵۴ صدر الرسوم بقانون رتم ALITY‏ 
۳ یقضی بتعديل الرسوم بفائین رقم ۲۷۷ لسنة فى شان الترابیر 
التخذة لحماية حركة ۲۲ يرلية ۱۹+١‏ والنظام القاتم علبهاء فعدات الا 
!لارلی من هذا القانون على الرجه التالى 


۹ 


يتير من اعمال السیاد: مجلس البولة 
وامادة ۱۸ من قانون نما القائد العام 
للقوات السلحة باعتبارہ رئيس حركة الجيش التی قامت فى ۲۳ برلبة Rae‏ 


۲ بقصد حماية هه العركة والنظام القائم طيها إذا | 
فى مدة لا تجاوز سنڈ من ذلك التاريخ ۔ 
كما صدر فى التاريخ فاته المرسوم بقانین رقم ۳۷ لسة ۱۹۵۳ فى 


ذ هذا ees‏ 


ae 


شان حل الاحزاب السياسية الذى ظر على اعضاء الاحزاب السیاسید 


var 


كذلك صير فى ذات التاريخ افرسوم بقانون رقم ۲۸ 
باعقبان الراسیم بقوائين الصادرة فى المادة من ۲۴ يواية ستة ۱۱۰۲ إلى 
٠١‏ دیسمبر سنة ۱۹۰۲ قائمة من تاريخ صدورها لك فيما عدا الرسرم 
بقانين رقم ۱۴١‏ لسنة ۱۹۸۲ باحوال مسٹرلیة الوزراء التی لم بتناراها 
فانون المقويات رالرسوم بقاثون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۲ ببيان الإجرا ات 
الشى نیع امام مجلس الأحكام الخصوص تيعتبران غير قائمين 

ویادحظ فى هذا الفصوص أن التائین رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۸۴ الا 
صدر فی ۲ انلس سسئة ۱۹۵۲ پداقب الوزراء فى حالة مخالفتهم ای حكم 
من أحكام الدستور أو تعريض سلامة الدولة الى أمنها AL‏ أو اتایر فى 
القضاة ار الثدخل فی wo Lal‏ كما أن القاتين رقم ۱۳۷ اذى صدر في 
التاديخ نفسه بنظم الإجرامات التى تتبع أعام مجلس الاحکام المقصوصس 
الغاص بمحاكمة الرزراء وطريقة تشکیلہ 

هذه هى الإجراءات التى اتخذتها السلطات المسكرية فی بدابة نت 
aay!‏ 

وای ۲۲ ینایر سنا ۱۹۰۳ قام الحاكم المسکری بااصدار أسره 
المسکری رقم (۷) والقاضی بإلضاء تراخیص المسمف التالية 
القداءء الثذير: الكاتبء الملايين, والراجپ, الممارضة, 
الیدان. 


وى الماشر من قبرلير سنة ۱۹۴ لصتر القائد الاطی للقوات. 
المسلحة الصرية رقاندثرة الجیش Cel‏ يستوريًا جاء به 

» إنه رغبة فى تثبيت قراعد العکم الانتنال تتطیم 
العقوق والواجبات لسع المواطنين. ولكى تنعم اد باستقرار شامل یت 
نھا لإنتاج المثمر والتهوض بها إلى المستوى الذى ترجره لها جميما نی 
اعان باسم الشمپ أن حكم البلاد فى فترة الانتقال سيكين iy‏ للأحكام 
اتید 


sad!)‏ إحدي هشر مادة). 

ثم كر فى نهاية هذا الإعلان الدستيري 

«أبها الواطنون إنتي إذ اطن لكم هذه المبادئ والامكام ۷ يسعنى 
!۷ أن اطن ايض عن ایمانی الطلق بضریرة قيام نظام دسشورى 
دیمقراطی کال اثر فشرة الانتقال ويضرورة ترفير حیاۃ كريس مستقبل 
مشرف باسم لنا جسيسًاء علينا جمیعا أن نساهم فی بشائه والله رای 
التوفيز». 

Badly‏ على هذا Sa‏ المسشررى أنه لم يسدر من LM‏ العام 
القوات السلمة بصنت رئيس لمركة البیش كما في حالة الإعلان 
الدستورى الثى قضى بإسقاط مستور سنة ۱۹۲۳ Lily‏ صدر يعنت قائ 
الثيرة الجیش 

بواضح أن all‏ من هذا الدمخر الزقت هر الرقية فى نک 
قواعد الحكم المسکری وإعطاء النظام الجديد شكلا شرميًاء إلا أن الشرعية. 


والوصول !لها إلا عن ريق 
فى مصر لاقيل رلا بعد إعلان هذا الدستور القت 

رقد نس هذا الدستير المؤقت فى مادته الاولى على آنء جع 
السلطات ممسدرھا الامة »ومر شار وماج. !لا أنه لايكفى ذكر هذا 
بدا ادستوری التظرى نون تحقیق أى مفهوم عملى له. وزيادة على ذلك 
فان لوا التالية التى وردت بهذا الدسترر الؤقت تنتیلك مبدا الاما مدر 
کل ااسلطات: 

فالادة الثانبة من هذا الیستیر الزنت Gat‏ على أن : ٠‏ الصریون 
لدی القائن سراء فيما لهم من حقوق وما طیهم من رأجبات.» ونلاعظ أن 
الشطر یل من هذا المادة صحيم فالمصريون لدى القائین سواء. إلا نهم 
لابتمتمون بعقوقهم فهم متسارون فی الواقع من ناحية حرماتهم من 
حقرقهم. 


الناخبين وهو مر لم يتم 


LI‏ تنص على أن . «السرية الشخصية رحرية الرای 
مكفولتان فى حدره القانون والملکیة والمنازل حرمة وفق أحكام gil‏ 

ونستطیع أن نقور أن انتماك الحرية الشخصیۂ رحریة الرأى لم 
یحدٹ فی ظل ای نظام سابق مما انتهکت فى ظل نظام حکم الجیش فى 
هذه ات لقد امتهكت حرمة النازل فی ظل هذا النظام كما لم نتهك 
من قبل. 

واين هي حرية الشخصية رسيادة القاثون عندما نجد فى هذه الفترة 
أكثر من خمسة الاف من اعارضین فى معسكرات الامتقال والسجون. 


رأين هی حریة الرأى Se Te‏ من الممریین المارشین 
من جنسیتمم المصرية أثناء إقامتهم بالخارج بسوجب قرارات وزارية ٠‏ 

كما تنص الادة السابعة من هذا الإعلان الدمستوري على آن: 
«القضاء مستقل لا سلطان عليه بدیر القائين وتصدر احكامه رتف 
وفق القانین باسم الام 


والواقع أن مدا اسنلا القضاء قد انتهك قبل صدور هذا الإهلان 
الدستورى فكما سبق ان أوضسحنا pine‏ المرسوم بقائین رقم لسنة 500 
ad‏ ۱۹:۲ في ۱۴ / ۱۲ / 1486 فی شان التداہیر التفذہ Biya Yad‏ 
۳ بولية ست ۱۹+۲ والنظام القائم مها واعبر من lal‏ السيادة كل 


والنظام القائم علبها إذا اتخذ هذا ااشبیر لى دة لاتتجارز سة اشهر 
ويعوجب المرسرم بقائين رقم ٦‏ لستة 1167 اصبحت هذه المدة سنا من 
ey‏ 

وقد اضفت امادة الثامنة من هذا الإعلان الیسٹوری طى هنين 
الرسومین بقانيفين صلة الاستمرار طوال فترة الانتقال رالٹی استمرتہ 
حتی ینایر سنة ۱۹۸١‏ بنصها على أن : «يتولى 3 
الثورة أعمال السيادة الطيا ويصنة خاصة التدابیر الثى پراها ضرددیاۃ 
ead‏ هذه الثررة والتظام القائم عابها لتحقيق أهدافه وحق تمین الیزراء 
galas‏ رتم الادة التاسمة طی أن: ٠‏ یٹولی مجلس الیراء 
سلطت التضریعیة ‏ كما نتم المادة الماشرة على أن : «يترلى مجلس 
ائوزراء الوا كل فيما يخصه اعمال السلحة اتن 


ومن هذه الیاد نستطيع آن تستخلص تنه بینما تعطى المادة الثامئة 
قائد سبلس قيادة الثيرة اعمال السيادة ایا وتعطی اثادة التاسعة مجلس 
الوزراء۔ وکان مكرنًا من ضابط الجيش اعضاء مجلس السلطات 
التنشريمية كما تعلي الادة العاشرة آسال السلطة التتفيذية: إن هذا 
يقودنا إلى نظام تجمع فيه كافة السلطات السياسية والتشریمیة والتتفيذية 
فی جهاز واحد وهو امر يتعارض مع اثیادئ الأساسية نم الديمقراطية. 

القد ذکر الفلبسرف «لواد» أن منم السلطة التنقيتية لهؤلاء الذين 
بعارسون السللمة التشريمية بزدی !ا 
انتهاك القانون سدواء عند إصداره در عند تطبيقه. وهذا يذدى إلى خلق نظام 
تتعارض مصالعه مع مصالع المجتمع ويجدف إلى المحافظة على ساطة 
الفكریة 

كما ذكر ؛سونتسکیوہ إذا خوك السلطة التنفيذية والسلطة 
التشریعة فى أبدى ذات الأشخاص فان هذا بعنی وأد الحرية. إذ أن هذا 
الشخص آر هذا الجهاز سول يصدر ويطبق القائون بصورۂ تحكمية., 

وتقص الادة الاخبرة من هذا ال[علان الدستورى على أنه : یت 
من مجلس قبادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ینظر فى السياسية العامة 
الديلة يما يتصل بها من موضومات دين 
تصرفات كل وزير فى وزارته.» 

فإذا وضعنا فى اعتیارنا ٹن أعضاء مجلس قيادة الثورة قد احتکروا 
المراكز الوزارية الهمة نی رقابة هذه تلك التى حاراك المادة الحادية مشرة 
من إلاعلان Lol‏ عليها 4 


ما یری مناقشته من 


انا آضفنا إلى ذلك أن إصدار هذا الاعلان الدستورى لم يساحب 
إلقاء الاحکام المرقية التي فرضت على جميع EA‏ منذ ۳۱ یتاپ 
سنة 1901 فإنئة يستطيع آن تقرر أن هذا الإعلان قد قضى تماما على کل 
البادی الدستورية والديعقراطية فى مصر . 

وعقب صدور هذا الإعلان قامت الحكومة باتخاذ خطوة آخری تزید 
القوات السلمة فى الحياة Gall‏ والإمارية رالقضائیةء قصير 
الرسوم بقانين رقم AL‏ لسئة 1967 فی ۲۱ فيراير سنا ۱۹۵۳ بثاء علي 
الإعلان الدستوری الصادر فى ۱۰ فبرایر ۱۹9۴ بتخریل ضباط لیس 
المرہی صفة رجال الضبط الفضاتی فنص على ان 

«یکین الضباط القائمين بأسال رواجبات البرايس انحربی Lae‏ 
رجال الضبط القضائى بالنسبة للإعمال والواجیات التی بكلفون بها من 
a‏ 

رمكذا ترسعت سالة البوئيس الحریی الذى كانت میمت قاصرة على 
رقابة رضبط أفراد القرات المسلحة الذين ينتهكين القوانهن المسكرية. 
نامقت سلطاتهم إلى الافراد eat‏ موجب هذا المرسوم بقانين 

ارفى ۱۸ يونية سنا 1407 اصدر مجلس قيادة الثيرة اما 
بسئوریا آخر هدد فيه سلسللة الغيانات الثى ارتکینها أسرة محمد علي فى 
مر کان إولها إغراق إسماعيل فى ملذاته وإغراق البلاد بالتالى فى دیون 
عرضتها الخراب. ثم جاء توفیق فان هذه الصورة من EIN‏ السافرة فى 
سبیل محافظلته على عرشه ندخات جیوش الاحتلال jan‏ القريب الجالس 
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على العرش الذى استنجد بلعداء اليد طی آعلها رقد قاق فاروق كل من 
سیقیہ فى هذه الشجرة فاثری وقجرء رطفي وتجیر رکنر. فخط بنقسه 
ماب ومصيره. فان لیا أن تهرر من كل اثر من آثار العبودية ای 
فرضت عليه تتيجة لهذه الارضاع: فنطن اليوم ياسم الشعب. 

ولا : إلفاء التظام اللكى وحكم اسرة محمد هلي, مج إلقاء 
الالقاب من أقراء هذه الاسرة.. 

اثانيا : إعلان الجسهورية ويتولي الرئيس اللواء دارکان حرب» 
محمد نجیب قائد اشة رتسا الجمهورية مع احتفاظہ بسلطاته الحالية 
في ظل الیستوں ا لزقت 

CIS‏ : بستمر هذ النظام طوال قترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة. 
الاخيرة لی تحديد نوح الجمهورية واختيار شخص الرئیس عند إفرار 
الیسٹیر الجديد 

ورغم كل القبود التی فرضت على العریات عقب صدور هذا الإعاان 
الدستور: رغم تشکیل مجالس عسكرية الحاكمة الدنیین للعارضین النظام: 
إلا أن الطالبة بإمادة المياة الدستوریة وتوفير المريات الاساسية قد 
ایت رانتشرت. الامر الذى اضطر معه مجلس قبادة الثيرة إلى إصدار 
قرارہ في 7١سبتمير‏ سنة ۱۹0۲ بإنشاء سحكمة الثورة. رقد نصت الادة 
الثامنة من هذا القرار على إنشاء محكمة الثورة التى يمتد الختصاصها إلى 
كل الأنمال التي تسس الامن الداخلى لو القارجى اللدراة یکل الانشخة 
الیجهة ضد الحكومة القائة فى السلطة وضد المبادئ الثيرية وکل فمل 
یشجع على الفساد انسیاسی حتی لو كان هذا الفط قد ارتکب قبل إنشاء 


سوج 


الثيرة له الحق قی el‏ 
إلى محكمة الثورۃ حتى لو كانت إحدی الحاکم 
العادية أو العسكرية قد شرعت فى نظره بشرط آلا يكن الحكم قد صدر 
پخصرمه 

وهكقا یکین هذا القرار الصادر فى 1١‏ سبتمير ستة ۱۹۸۳ قدا 
قفسی على كل الاسس التی تقوم بها الحاکمات العادلة. فالترار الغاس 
بإناماء محكمة الشررة قد صدر عن مجلس قبادة الثورة. رلجلس قيادة 
الثهرة لن يحيل إلى هذه المحكمة ی آممهما كانت ge‏ وتشكل Uae‏ 
الأورة من BOE‏ من اعضاء مجلس فيادة الثورة. كما رم مجلس قيادة 
الثورة بالتمسديق على الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ۔ 

كما تصت الققرة الأخيرة من المادة السادسة من هذا القرار eet!‏ 
پانشاه محكمة الثيرة کی أنه لایجوز رد الممكمة J‏ أحد أعضائها. ونصتہ 
المادة لثامئة طی أن لایجوز استتناف الأحكام الصادرة من هذه ALY‏ 
كما لايجوز الامتراض على الإجراءات التي تتيع أمامها 

ریما نضع فى اعتیارنا مانصت عليه الادة الثالة من هذا القرار 
والتی تخول المحكمة سلطة لمکم بالإعدام لو الاشٹال الثماقة الؤيدة او 
المؤقتة pel‏ ومصادرة BLM‏ تستطيع أن تدرك مدى القطیرة ال 
bat‏ هذه التصوص على الضمانات الأساسية للمحاكمان الما 

هذا بالإضافة إلى أن القرار الخاص يتشكيل هذه المحكمة لم نس 
على وجوب حضور معامی مع متهم ۔ 

وفی لوائل عام 1404 حسث انقسام داخل مجلس قيادة الثررة. فقد 


ض أعضاته انه اصبع من المستحيل الاستمرار فى حكم البلا 
السيرة الاستثائية. وطالبوا بوجوب اشخان خطوات عاجلة لودة إلى 


البكباشى جمال هيد التاصر رئيس نس اه زیت sali‏ 

وقد أظهر مزل اللوا 
المکم العسكرى المطلن. فق إذاعة أنیاء الاستبعاد قامت الاهرات 
الشعبية تطالب بیضع نهابة فررية للاسكام المرقية رإلافراج عن اعتلی 
والسجوئین السهاسيين واتضان خطرات عملية سمددة رسريعة للامدا 
لاتتخابات جمعية تنسيسية تكلف بضع دستور دبعقراطى جديد. وانضم 
عدبد من الجنود والضباط إلى الشعب رأيدوا هذه الطالیہ كما أبد عديد من 
أسائذة الجاممات هذه المطالب, كما أصدرت الجسیة السرمیة المحامين 
قرارتا الشهيرة التی تزید فيها تلك المطالب الشعبية. 


بصورة واضحة شو وتزايد المعارضة. 


رشدر جمال عبد الشاصمر بمزيدره أثهم ینقدین السيطرة على 
الجيش والبلاه ككل فقرروا التراجع موق وأعادوا اللراء نجیب إلى 


ث والمشرين من شهر يولية ۱۹١‏ وإلفاء الأحكام العرفية. 
الجيش إلى ثكناته قبل إجراء هذه 
الاتتفابات. رخا انیم التالية لإصدار هذه القرارات عمد أعداء العریة 


اء الاتتضايات بشهر واحد وعودة. 


ضباط الحركة ریهکم طبهم بالإعدام. كما قاموا باستثجار خدمات بعض 
رؤساء النقابات الصفراء احداث الارتباك فى الشارع الصری فرقفوا 
وسائل الراصلات قى البلاد رقام اعضاء هيتة التحرير وبعض منظمات 
الشباب وهی متظمات شب 
مظاهراته فى شوارع القاهرة المسرومة من وسائل امواصلات. مستخدمين 
اللوريات رالعريات رالکیروفونات ريهتقون ضد الحباة الدستورپا وينادرن 
ببقاء الاحكام العرفية وسقوط الحریة والفاء جراات التي اتخذت رہفاء 
هبد النامسر فی السلطة. فد تسطات الحياة فى لد ROE Bal‏ آیام: 
وهی هذه القثرة تمكن جسال هد el‏ من كسب هدد من شاط 
الجیش إلى جانيه نتيجة لمملية الترعيب التي فام بها معارنره, وفى اول 
ابرھل i‏ ۱۹۱ قير مجلس قيادة رز 2 
الغامس والسادس والعشرين من مارس وإيقاء الموقف على ماکان عليه قبل 
هذه الفرارت 

وخا تنفيذ هذه الزامرة حددت إقامة اللراء محمد تجهب 
بمنزاہ: ومقب ذلك قاست الحكومة المسكرية پا 5 
هزلاء لین قاموا بتاييد عودة السياة الدستورية فى البلاد خلال شهر 
مارس 1464 


ودکذا ترلی جما هيد التامصر کاقة السلطات مین رئيس 
اسرزراء بدلا من اللواه محمد تجهب الذى اصیح رئيس شک 
اللجمهورية, كنا آصیح مال هيد الشاصر الرئیساافلی لجلس| 
الٹور: 


وقد بتى اللواه نجيب فی منصبه الشتلی لفترة إلى أن هبات 
الاسور فقرر مجلس پا ۶ ترغمپر ستا 1404 إطاء محمد 
تجهب سن جميع الناصب التى يشفلها على أن يبقى منصب رئيس 
الجمهوريه شاغراء ران يستمر مجلس قبادة الثيرة بقيادة السید البکباشی 
أركان حرب جمال هبد الاصر حسین فی ٹولی كافة السلطات 
الما 

US‏ ابر مجلس تيان bl‏ قير سبتمپر شد ۱۹۵۸ كير 
بلصل ستین امستاذًا چاسعیًا لجرد الشلد فى وجود أفكار مناعضة لنظام 
العسكرى لدیهم أو لانهم طالبوا بعردة الحياة الاستورية. 

رفی ۲۷ ديسمير سنه ۱۹۰۱ صدر القائین رقم ۷:۹ لسقة 1۹+1 
رالاي قضي في Gale‏ الأولى بحل مجلس تقابة Cela!‏ ويوقف الل 
ally‏ من ۷۰ إلى ۷۸ من قانون المحاماة رقم لسنة 1444 وهي الواد التى 
توجب عقد الجمعية العمرمية المحامين واجراء انتخابات لاعضاء المجلس 


كما نصت الادة الثانية من هذا القانون على أن يقوم بأعمال مجلس 
النقابة بکامل سلطاته واختصاصاته مجلس مقت یصدر بتشكيله قرا من 
ونيد السل. 


oe 


اوقد صدر هذا القانون نتيجة رقف 
سنة ۱۹۶ وليس بقصد إعادة النظر فى القواتين المنظمة لهئ المحاماة 
بإرساء قواعد المهنة كما ورد بالذكرة إلايضاحية لهذا القاتين. 

رتد سبق أن أوضحنا أن التظام الجديد قد استخدم المادة )89( 
۳ کاساس لكافة المراسيم يقرانين التی أصدرها منذ استبلاه 


على السلطة واستعر هذا لرشي حتى ٠١‏ دپسمپر سنة ۱۹۶۴ مندما 
اصدر الإعلان الاستورى الذى الفى بنقتضاء دسٹیر سنة ۱۹۱ وقیام تر 
انتفاليا تتولى خلالها الحكومة كافة السلطات. قاصبحت المراسيم elle‏ 
تصير على أساس الإعلون الاستورى الصادر في ٠١‏ ديسمير ست ۱۹۸۲ء 
Ly‏ صصدر الإعلان الدسٹوری القاضى بعد فترة الاتفال ثلاث سنوات فی 
gl ۷‏ سنة ۱۱۸۲ أصبحت المراسيم بقواتين تصدر على الأسساس 
الإعلان الدستوری الصادر فى ۱۰ دیسمیر ۱۹۰۴ رالإملان ادستوری 
الصادر في ۱۷ ينابي ستة NAOT‏ وعندما صدر دستور لد رجب 
إلاعلان الدسٹوری الصادر فى ۱۰ had‏ ۱۹۰۴ء اصبحد اللراسيم بقرائين 
تصدر بناء على هذا إلاعلان الدستررى. ومندما ألفى النظام اللکی فی ۹۸ 

با سنة ۱٩۰۳‏ بموجب الإعلان الیسٹیری الصادر فى هذا اتاریغ 
أصبعت الثرائین تصدر على آساس لاعلان الدستورى الصادر فی ٠١‏ 
فبراير سنة ۱۹۵۲ والإعلان الدستوری الصادر فى ۱۸ سنة OT‏ رما 
احفی الثواء محمد ت القرار الصادر من مجلس 
قيادة ود نی کا go‏ ست 1044 ليمت التائ تدر اء مر 


من متصبه بمج 


سح 


الإعلان اللستیری انسائر فى ٠١‏ تبرلیر 1885 والإعلين االسٹیری 
الصادر فی ۱۸ يرنية ستة ۱۹۸۳ء وعلى قرار ملس قیادة الثيرة الصادر 
في 14 من تیان Mel Le‏ ویتریخ ٩‏ يتين سن ۱۹۵ صدر 
القائين رقم 734 لستة ۱۹۰۶ بالفاء استصدار الراسيم وص فى مادق 
Gl‏ على أن یصدر مجلس الوزراء قرارات فى السائل التي تقض 
الفوانين أو الوائج و التى جری العمل على صدورها بمراسيم. واستمر 
الحال لی هذه الصورة حتی شهر يونية سٹة 1107 


eal الباب‎ 


دسنور سنة ۱۹۵١‏ 


رفي ۱۷ يثاير ستة ۱۹۶۷ لطن ائیسٹور الجديد. US‏ در فی ۲ 
ارس سنة ۱۹۵۱ الفانون رقم ۷۳ لستة ۱۹١١‏ بتنظیم مباشرة المقوق 
السباسیة الذى أضيقت إليه أحكام جديدة بعرجب القائین رقم ۱۳۰ فى ٣٢‏ 
مابو سن ۱۹۶۷ shel gly‏ یموجیە ا إلى امادة (۳۷) من 
هذا القانین والتی تنص على أنه فى حالات الاستقتاء يجوز للناخب الى 
پرجد فى مدبنة أو قرية غير الدینة لو القرية للقید اسم فيهاء أن دی ری 
أمام لجنة الاستفتاء المختصة بانجهة التى پوجد فبهاء بشرط أن يقدم لهاه 
الجها شهادنة الانتخابية . وقد پورت المذكرة الإيضاحية المرئقة بهذا 
القائرن هذا التعديل بذكرها أن المرضومات الثى نمرض للاستفتاء هي 
ریاسة الجسهورية آر المسائل المهمة التی تتصل مسال الدرئة العلياء ولا 
کان من الصلحة العامة أن پساهم یإیداء الرأى فیها أكبر عبد من 
المواطنين ران يتكفل التشريع بتيسير ذلك عليهم إلى أبعد حد مستطاع: 
لهذا فان الأسر بقتضى إضمافة فقرة جديدة إلى المادة ۲۲ سائفة الذكر 
بحید يتسنّى للناخب فى حالة الاستفتاء أن بیدی رأيه أمام لجنة الاستفتاء 
لو القرية التى يرجد بها 

وفی 11 ماو نة 1967 أصدر سجلس الوزواء قراره بدعوۃ 
الناخبین للاستقتاء على الدسٹور ولرياسة الجمهررية. والذى نص فى مادق 


على تجری علیة الاستقتاء رم لسبت الثالك والمشرین من شهر 
یونیة سنة ١۱۹۰ء‏ نلك تطبیا لأحكام aM‏ [19) من البستور الطن فى 
۹ پنایر ستة ۱۹+۹ على لته يعمل بهذا الدستیر من تاريخ 
إعلان موائقة الاب عليه فى الاسکتتا۔ والذى حددته المادة ace OM)‏ 
السبت الثالك والعشرين من شهر يونية ١۱۹۶ء‏ كما Las‏ الادة )9( 
على أن يجرى فى التاريخ الذكور استلتاء لرياسة الجمهورية ربدا مد 
الریاسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتیجة الاستفتاء 

وفی ۱۱ يونية سنا ۱۹۶١‏ صدر القاتين رقم 517 لسا 1۹٦‏ 
الغاس بعضویة مجلس الامة الذى اشترط فى مابت الثالثة فيمن يرشع 
ندسه لعضوية مجلس الامة أن يكون مصريً مقيدًا فى احد جدارل 
الانتخابات وان بكرن مُمستا للقرامة والكتابة وان يكون Wy‏ من الس 
ثلاثين سنة میلادیة وألا يكرن منتميًا إلى الآسرة التى كانت تتولی الملك في 
مم 

وفی ۱۳ يونية سنة ۱۹١‏ صدر التانین رقم ۲۸۷ لستا ۱٩0۱‏ 
الغاص ہمحاکمة رئيس الجمبوریة رائوزراء 
٠٢ gs‏ يونية سنا ۱۹+۹ صدر الفانین رقم :1۷ لسنة ۱۹3 
ء الأحكام العرفیة التى كانت قد فرضت على البلاد منذ ۳۱ ينابر سنة 
۲ ونم فى مادته BIC‏ على الا يُسمع امام لیا جية قضائية أب 
دعوى آر طلب أو نفع يكون الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرف أو 
أمر لو نبیر او قرار ويوجه عام ی عمل أمرت به أو تولته السلطة ASL‏ 
على إجراء الأحكام العرفیة . 


ally 


Rasy‏ ان لا الاحكام العرفية قد تم قبل أيام من إجراء الاستقتاء 
علي دستور سئة ١۱۹6ء‏ وطى رئاسة الجمهودية, إلا أن ملس 
فى اجتمامه الآخیر لم يرتض أن تسرد الحريات كاملة إلى المراطنين. 
teal‏ فاصير فى آخر اجتماع له يوم ۲٢‏ ہونیة ۱۹١۳‏ قرارہ الى خول 
فيه لوزیر الداخلیة خلال عشر سئوات من تاريخ العمل بالدستور سلطة 
الأمر بالوضع تحت التعفظ الإدارى لكل من صدرت ضدهم قرارات من 
مجلس قبادة الأررة بمصائرة أموالهم لر بحرماتهم من حقوقهم السياسية. 
أر بهرماتهم من شرف الواطن لو صدرت بإدانتهم أحكام من مكنا 
الڈورة أن الشدر ‏ الشب لو من حسبرت بإدانتهم أحكام من المماكم 
المسكرية في الجرائم الضرة بامن الدولا في الغارع أو الداخل أو من 
صدرت قرارات من السلطة القائمة على الاحکام المرفية بالقبض ele‏ 
وتحديد إقامتهم فى الدة من ۲۳ يولية سما ۱۹۰۲ حتی تاريخ السل 
ہالدستور: بقصد استمرار حمایة الثررة والمافظة على كيان البلاد ممن 
قارموا الثيرة خلال فثرة تال 

وقد أجرى الاستفتاء طی الدستور الذى نشر في ٠١‏ ينابر سنة 
بتاريخ ۱۳ يرنية سنة 1108 GLE‏ لأحكام المادة (۱۹۳) مئه 
رات موافقة الشعب عليه بالتاريخ فات .. 

وقد ورد بهذا الیستور بمض المبادئز الجديدة والمستحدثة Aly‏ لم 
تكن واردة بيستور سنة ۰۱۹۳۳ فامادۃ (۱۰) منه الخاصة بمشروع الميزة 
العامة لثدولة والتى نصّت على وجوب عرضها على مجلس الأمة قبل انتھاء 


ver 


ae 


آشیر على الائل لبحث واعتمادہ والتی نصت على أن تقر 
وهو با کان متصوص عليه ین تی المادة (۱۳۸) من 
بستور ۱۹۲۲ء إلا أن مادة gol‏ “ 
على أنه «رلابجوز نجلس الامة إجراء آی تعديل في للشروع إلا بسراققة 
المكومة.» وهو آمر لم يكن راردا بدستور سنة ۱۹۲۴ 

كما تست الادة (۱۱4) من مستور سسفة ۱۹۱١‏ على أنه الايجون 
الجميع بين عضوية مجلس الامة وترلي الوظائف العاماء وهو آمر كانت 
تنظمه al‏ فی غفل دسئور سئة 1۹۲۴ 

ریخصوصی اختیار رئيس الجسهورية ققد لصت الادة (۱۴۱) من 
الاستور الجديد علی ان «يرشع مجلس المة ARV‏ الطلقة لد امضائہ 
رئيس الجمهورية ويمرض الترشيع على الواطنين لاستقتائهم فيه. ريعثير 
المرشع رئيس الجسهورية بحصله على الأظبية المطلقة آعدد من اعطوا 
أصراتهم فى Yh‏ 

رق حددت الادة (۱۲۷) مدة الرياسة يست سنوات ميلادية تبدأ من 
تاریخ إعلان نتيجة استفتا وام يرد بهذا الدستور ای تحديد مد را 
التى يجوز الترشيح فيها لریاسة الجمووریة . 

وقد خوات آذادة (۱5) من هذا الیسٹور رئيس الم مھوریة حق 
اقتراح القرائين والامتراض علبها وإصدارها . 

كما نسه المادة (170) على أنه : دإذا حدث Ligh‏ بين انوارانمقاد 
مجلس الام آو فى فثرة حله. ما يوجب الاسرااع فى اتاد تدابیر لاتحتمل 


قد اضافت فقرة 


سووں 


التأخير جاز لرئيس الجسهورية آن یصدر فى شاتھا قرارات تكين لها قرة 
er‏ 

عيوب مرش هذه القرارلة علي مجلس الاسة خلال Lenk‏ عار 
Oy‏ من تاريخ صدورها, إذا كان الجلس CAG‏ وقي أول اجنداع له في 
احالة الحل. فإذا لم تعرض زال بر رجعی ما كان لها من قوة القاتون بغي 
حاجة إلى إصدار قرار بذلك. اما إذا عرضت وام يقرا المجلس زال با 
رجھی ما كان لها من قرة القانون, إلا إا رای المجلس اعتداد نقانھا فى 
الفترۃ السابقة ار تسرية ماترتب على اثارها وجه أخر ». 

هذا al‏ الای خواته المادة (۱۳) من دستیر سنة 1167 انیس 
الجمهوريه کان مخولا له بموجب الادة (19) من مستير ۱۹۲۳ 

إلا ان النستوى الجديد قد خرل رئيس الجمهدرية اختصاصنًا لم يكن 
داد بالدستور السسابق رمو ما نست ليه الاما OTT)‏ 

«لرئیس الجمهوريةفی الاحرال ۷و تفریض من 
مجلس AYE‏ أن پسدر قرارات لها قوة القانین. ريحب أن يكون التفریض. 
دة محدودةوآن بعين موضوعات هذه القرارات را لأسس التی تقوم علبه ٠‏ 

كما نست (Vo) ull‏ من السعقور الجديد على نظام ااسٹلٹا: 

«لرئيس الجمهورياء بعد أخذ رأى مجلس الأمة, أن بممتفتى الشعب 
فی انسائل المهمة الثى تتصل بمسالح البادہ الطیاء وینظم القانون طريقة 
al‏ 


الطبيمية التی Gat‏ طیها الاستور البدید وال 
ماقصت عليه لیة(۱۳۱) 


ومن wl‏ 
ترتب عابها تنج مسر 
تعبين القاند العام القوات السلحة وزير الحربية مع الجمع 


ہین الوظيفتين» 

كما قيرت المادة (:15) من دستور سنة ۱۹۵١‏ على أن 

کل ما قررنه القرائین والمراسيم والأوامر والشوائح والقرارات 
رالاحکام قبل صدور هذا الیستور, بیقی ناقذاء ومع ذلك يجوز إلفازها أو 
تمديلها Gy‏ للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور ٠‏ 

ونصت الاد (۱۹۱) منه طي أن 

«جمیع القرارات التى صدرت من مجلس Sd‏ رجميع 
القراذين والقرارات التی تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لاء وكذك كل 
ماصدر من المیثات التی اس لجلس الذکرر بتشكيلها من قرارات راحكام. 
وجمیع الإجراءات والاعمال رالتصرفات التی صدرت من هذه الهيئات ار من 
Ut‏ هيئة أخرى من لبنت التى ند يقصد حماية Ra‏ رنظام المكم 
لابجوز اللمن فيها لو الطالبة بإلنائها ار اتعریض عنما بای رجه من 
الوجره رأمام ای ميئة كانت 

كذلك نص المادة (191) من هذا الدستور قن 


من أجلها اليرة ملح الجھود لبناء الاة بنا قینًا من الٹواحی السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية 


دیتولی الاتماد القرمى الترشيح العضوية مجلس الب 
«وتبين طريقة نكوين هذا الانماد بقرار من رئيس الجمهورية 
وقد نصه المادة السابعة من القانون رقم )189( سنا ۱۹۸١‏ 
الفاص بعضوية مجلس الانة على لن يقوم الاتعاد القومى بقمس طلبات. 
الترشيح خلال خمسة عشس يوم من تاریخ إقفال ياب الترشيح. كما نمست 
امادة الثامنة من هذا انون على أن يعد الاتحاد القرمی AS‏ بلسماء 
الرشحین النين لا اعتراض ل علبهم فى كل اثر انتفابیةہ ویکرن قراره 
فى هذا الشان نهائيًا غير قابل طمن فيه بای طريق من طرق العلعن. 
وقبيل إجراء اننخابات لول مجلس آمة فى غل الدستور الجديد صدر 
قرار رئيس الجمهررية بالقاثين رقم ۱۱۰ لسة ۱۹۰۷ بتعديل أحكام لا 
ال من نانون عضوية مجلس الاما الصادر بالقانون رقم 147 لسن 
۷ . کانت المادة السايسة تشترط فيمن يرشع لمضية مجلس الامة آن 
یکین مصريًا وان یکین اسمه مقي فى لحد جداول الاتتغاب دان یکین 
محسئ الفراءة رالكتابة وان يكرن بالق من العمر لین سنة هيلادية ولا 
يكين متتمبا إلى الأسرة القی كانت تتولى الہ فى سصوء فجاء اتصیل 
الجديد وأضاف شرطًا اس وهو آلا یکین من الأشخاص الذهن آجیز 
الوزير المخلية رضميم تمت التحفظ الإدارى بمقتضى القرار الصادر من 
مجلس قيادة الثيرة بتاريخ ۲۲ من يونية سنة 1۹+١‏ 
رقه سبق أن با أن مجلس لباية الثورة كان قد أصدر < فى خر 
اجتماع له - قرارا یخول فيه لوزیر الداخلية خلال عشر سنوات من تاریخ 


سوت 


العمل بالدسٹیر سلطة الامر بالوضع تحت التحفظ الإدارى لكل من درت 
ضدهم قرارات من مجلس قيادة الثيرة يمصادر papel‏ لو بحرماتهم من 
الحقوق السیاسیة أو يعرماتهم من شرف المواطن و صدرت بإدانتهم 
أحكام من محكمة الثورة أو ار أى الشعب. أو من صدرت بإدانتهم احکام 
من الحاکم السکریة فی الجرائم المضرة بامن الدولة فى الخارج ار 
الداخل لو سن صدرت قرارات من السللمة القائمة على إجراء الاحكام 
العرفية بالقبض طبهم وشحميد لقامتهم فی الدة من ۲۳ پویه بسنا ۱۹۸۲ 
حتی تاريخ العمل بالدستور؛ بقصم استمرار حماية الثورة رالحافظة على 
كبان البلاد من قاوموا انثيرة خلال فترة الانتقال 

ويمرجب هذا التعديل اقذى SES‏ على القاتين رقم ۲۸۷ بسنة ٠۹١1‏ 
حرم الكثيرين من قادة الفكر فى مصر والمارسين العمل السیاسی من 
الإشتراك فی ایل انتخاباك نبابية اجریتا فی ظل نظام ۴ بولية. هذا 
بالإضافة إلى إخضاع كشوف الترشيع لرقاية الاتحاد القومى واستيعاد من 
ہری هذا الاتحاد اسئبعادهم بقرار خير قابل لخمن فيه بای طریق من لوق 
cals!‏ 


Gen‏ ۱۸ مار ستة ۱۹۵۷ صدر فرار رئيس الجمهورية بدعرة 
اشاخبین لانتضاب أعضاء مجلس الأمة وحدد لإجراء علیة الانتضاب پیم 
الڈریعاء اموائق ۳ من يرلية سنة ۱۹۸۷ 

ویتاریخ ۲۸ ماو سنة ۱۹:۷ صدر قرار الجمهورية يتشكيل الاتحاد 
اقومی نم فى عادثہ AMI‏ على أن يشكل «تماد القوس al‏ على 


تحقیق الامداف التى قامت من آجنهااثرةولم الجهود با الام 
Coles‏ من التواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. رنص فى ماي 
الثانبة على ان پتولی رئيس الجمهورية رئاسة الاتماد القدمي. ونصّ فى 
مات الثالثة على آن تنشا لجنة مؤقتة ندمی Gals‏ التتفينية للاتعاد 
القرمی» يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الاتحاد القوس نترلى الترشيع 
العضوية مجلس الاما وفقا لاحكام استور والقانین رقم ۲٦٢‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ 
ونص فى مانت الرابعة لي أن تعرض لرارات - اللجنة التتفيذية aM‏ 
القومي على الرئيس خلال آریع رعشرین ساعة من تاريخ صدیرها التصصديق 
علبها . رمكذا ولد التنظیم السیاسی الوحید والذى يترلى رئيس الجمهيرية 
دتاسته ریتولی الترشيع لمضوية مجلس !لامة والذى يخضع لقرارته كل من 
يرغب ترشیع نفسه لهذا المجلس ولا حق له في الطعن طيها بای وجه من 
وجوه اللمن 


a 


الباب الرابع 


الاستور ا ماقت سجمپورية 
العسرسة [eed‏ 


وام يستمر الصل بدستور تة ۱۹۵١‏ سوی شهور, فطدما لنت 
الرعدة بين مصر وسوریا فى فبراير ستة AGA‏ صدر قی ٥‏ مارس سنا 
۸ الدستیر الزقت الجمهورية العريية النحدة الذى نصْ في مادف 
الثالثة عشر على أن 

«یتولی السلطة التشریمیة مجلس پستی مجلس LM‏ يحدد عند 
أعضانه وتم اختيارهم بقرار سن رئيس الجمهورية, ويشترط أن یکن 
نصفهم على الال من بين اعضاء مجلس الشواب السوری ومجلس لاس 
الصری :٭, 

كما نص فى ماه (55) الخاصة يعرض الہزائیة العامة لدولة على 
مجلس الآمة . 

٭... ولا يجرز لجس الاما إجراء أى تمديل في الشردع إلا 
پموانقة +A Sal‏ 


کما تست الماد 


Banh من الدستور المؤق للجمهورية المرییة‎ )٠١( 


الجمع بهن عضویة مجلس الامة وتولى الرظائف العامة. 


ae 


رکال نصت المادة )2°( من المسٹور القت اللجسيورية العربية 
المتمدة على أن 

«لرئيس الجمهورية أن یصدر تشريمًا أو قراراء مما يدخل أصلا فى 
اختصاص مجلس الامة إذا ادعت الضرورة إلى اتخاذه فى غياب االجلس, 
على أن پعرض عليه فور انعقادہ: فإذا اعترض المجلس على ما آصدرہ 
رئيس الجمهورية بالبیة قش أعضاته سقط ما له من 


الاعثراض:* 
واخیزا لصت الادة (VT)‏ من الدستور المؤقت لجمهيرية العربية 
الشحدة لی أن 
دیکین الواطتیناتحل gd‏ العمل على تحفیق لمداف الق 
واحثٌ الجهود لبناء الأمة Shy‏ سلیما من النراحی السباسیة والاجنماعیڈ 
والاقتصادية تب طريقة تین هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجسهيرية,, 


ويتاريخ W‏ مارس سنة ۱۹:۸ أصدر رئيس الجمهورية المرمية 
التحدة قراره بالقائین رقم ۲ لسنة ۱۹۰۸ فی شان حل الأحزاب والهيئات 
السياسية فى الأتليم السوری, والذى فس فى مابته الأزلى على هل 
الاحزاب والهيثات السياسية القائمة حا فى الاقیم السوری. ریمظر 
تکوین أحزاب أو هينات سياسية جديدة. نص فى مادته الثانية على ار 


نشاط حزبى على أى صروة كائد. کا يحظى تدهم أية مساعدة مزا 
الأشخاص فی سبيل قيامهم بالنشاز 

ونصت المادة الثالثة على أن تول آموال الاحزاب رالهينات السیاسیة 
المنحلة إلى الاتحاء القومى . ونصت المادة الخامسة على أن كل من اديه مال 


sa‏ الاهزاب والهینات السياسية النحلة طبه أن يقم عنها إقرارا خلال 
أسبوع. رنصت المادة السادسة على آن كل مخالقة لأحكام الواد GAN‏ 
والثتیة والخامسة يعاقب مرتعيها بانمبس من مشرة ایام إلى ثلاث سوا 
۰ لبرة ببإحدى هاتين المقويقين. 

ویناریخ ۲۸ مارس سنة ۱۹۰۸ صدر قرار رئيس الجمهورية المريبة 
المتحدة بالقانین رقم ۸ eed‏ ۱۹+۸ والذی بقصر حل الترشيح لضویة 
مجلس إدارة النقابات بكاقة لتراعها عى الأعضاء الماملين في الاتماد 
القرمی الستونن لا الشروط المتطلبة فى عضرية مجلس إدارة النقابات: 
gel‏ لمضويتها ۔ 

دیتاریخ ٠١‏ يونية سنة ۱۹۶۸ مسد قرار رئيس الجمهورية ری 
التعدة بالقائرن رقم ۷۹ اسنة ۰۸ الغاس بمحاكمة الوزراء فى این 
المصرى رالسوري نص فى مادته الارلى علي أن تتولى محاکمة الوزارء 
محكمة عليا تشکل من انى هشر عضو سنة منهم من امضاء مجلس RAVI‏ 
يختارون بطريق القرعة وستة من ستشاری محكمة النقض رممكمة 
نیز يختار ثلا منهم بطریق القرعة مجلس القضاء العلى فی کل إفليم, 
ونصت المادة الال على أن یٹوم برظيفة الادعاء أمام اللحكمة ثلا من 
اعضاء مجلس الامة ينتفيهم انجلس بالاقتراع السرى. ومددت BALD‏ 
الخامسة الجرائم اش یعاقب الوزراء عابھا فی حالة لرتكابهم إياها وهي 
الغبائة المظمى ومغالفة الأحكام الاساسیة الٹی يقرم Yale‏ الستور 
وبعض التصرنات المالية واستغلال التفود والمخالفة العمدية للقوانين واللوائھ 


ريفرامة لاتجاوز 


والتاثير فی القضاء والتدخل فى العماية الاتتخابية آرااستفتناء. كا 
آرضع القائرن فی موادہ BEM‏ إجراءات الاتهام والمحاكمة. 

ولا كان نظام الحكم بعد الوحدة بين مصر رسوريا قد قام على 
أساس وجود وذراء مرکزییٹ ما آصدر رئيس الجمهورية. 
العربية المتحدة بتاريخ 7 أكتوير سنة ۱۹۰۸ قراره رقم ۱۳۹۹ tnd‏ 1۹0۸ 
فى شان الاختصامسات رتظام المسل فى الحكرمة الركزیة رالمجلسين 
القفینیین: وقد نص هذا القرار فى مادته الاولی على أن بتولی الوزير 
المركزى الإشراف على ششین وزارته وطی تنب السياسة العامة اش 
يضعها رئيس الجمهورية. ویکون مسئولاء من مباشرة مهام منصبه امام 
رئيس الجمهورية. وخصت المادذ الثانبة منه على أن تشكل انی رياس 
الجمهورية لجان الشئون التشريعية ولتنقينية والاقتصادية وشئون الخدمات 
العامة. وتعرض ترصياتها على رئيس الجمهدرية. 

ونصت المادة الثالثة على اختصاص اللجنة التشريهية بدراسة 
مشروماك القرارات LIM‏ لضاصة باليزانية يتختص اللجذة التنفيذية 
بدراسة السائل التنفيذية التى بشتوط أن تصدر فيها ترارات من 
رئيس الجمهورية 

ونصت المادة الرابعة على أن Sil atic‏ الاقتصادية ببحث 
وتنسيق السياسة الاقتصادیة وسياسة الإنتاج الفومى رششرن ااضرین 
ومناقشة السائل العاجئة المتصلة بالاقتصاد القرمی: رتختص لجن الخدمات 
العامة برسم وتنسیق سياسة الغدمات فى اللذون التطيمية والصسحية 
والاجتماعية رشتين المرافق العامة . 


ونصت الادة الفامسة على أن يكرت الوزير التتفيذى مسٹولا عن 
اننفيذ السياسة العامة السكومة والقوانين واللوائح فى جمیع اعمال الوزارة 
في یم وكذلك عن حسن سير هذه الاصال لما رئيس الجمهورية. 

ونصت الادة المسادمسة على أن يقدم الوزير المركزى إلى رياسة 
الجمهورية مشریعات القوانين ومشروعات القرارات الالبا والقرارات 
التتفيئية الخاسة یاظیسی الجسهورية. ديتولي كل وزير مركزي وضع برنامج 
نخطبطى المشروعات اللزمة فى وزارته ويعتمد هذا البرتامج بقرار من 
رئيس الجمهررية. على أن قوم الوزير التنقبذی بالسل على SA‏ 
هذا البرنامج ریدم نهد الركزى تقارير دررية هن مدی سیر الشروعات 
وییان ما تم منم 

ونصت الادة السابعة من القرار الجمهورى الذكور على أن یختس 
ائجلس التتفيذي بدراسة رفحص الوضومات الثى GS‏ بالسياسة العامة 
لإدقليم؛ طی يصرض رئيس الجلس التفینی توصيات الجلس على 
رئيس الجسهورية 

ey‏ نصت الادة الثامنة على آن تشكل بقرار من رئيس الجلس 
التتفيذى لجان للخيسات الماسة رنشنون التتقيذية رااقتصادیا لبعٹ 
السائل ذات الطابع اليم . 
الاحكام المادة (۷۲) سن الدسٹور المؤقت لفجمهورية العربیة 
الشهدة اصدر رئيس الجمھوںیة قراره رقم ٩۳۶‏ لسنة ۱۹۵۹ بتاريخ ٠١‏ 
ماي سنة ۱۹۹ ببيان مطريقة تكرين اجان المحلية ماد القرمى فى مدن 


رسالة القرمية العربية رحث الجهودلبتء EMI‏ 
السياسية والاجتماعية رالافتصادية. رذاك بإقامة مجتمع اشتراکی 
ديمقراطي shad‏ متصور من الاستتليل السهاسی وا اجتماعی 
والاقتصادى 

منت افادة BE‏ من هذا القراں الجمھوری على كل من 
بجنسية الجمهورية العربية التحدة من الأكير رالإنات والغيدين فى جدايل 
الانتخاب أن بياشر بنقسه انتخاب أعضاء اللجان اللية للاتحاد القومي 
فی الین رالقرى. ومعنی ذلك أن الاشتراك فى انتخاب الیحدات الاساسبة 
لهذا الاتصاد القومى وه التنظيم السیاسی الوحيد آصیح از پالسبة 
الجميع امواطتين المقيدين فى جداول الانتخايك. 

وقد نصت الادة السادسة من هذا القرار الجمهورى على ان بقدم 
طلپ الترشيع لعضرية اجان المحلبة للاتحاد القومی إلى مركز البرليس 
رمال الطلبات إلى اللجنة المقتصة التى يصدر بتشكيلها قرار جسهوری: 
وتقوم اللجنة فحص طلبات الترشيح GS iy‏ بنسماءالرشحین الذين ل 
اعتراض عايهم فى كل وحدة اتتخاببه ویون قرارها فی هذا الشئن نهائيًا 
خبر قابل هن بای طریق من طرق اللمن 

كما نست المادة )19( من القرار Sith‏ على معاقبة كل من كان 
لول الاتتخاب وتخلف بغیر عثر مقبول من الإدلاء 
Gane‏ بغرامة لاتجایز مائة قرش أو عشرة ایرات صورية. 


ویتاریخ ۲۱ أكترير سنة ۱۹۶۹ أصدر رئيس الجمهورية العريية 
التحدة.قراره رقم ۱۹+۷ لستة ۱۹۸۹ بتقويض الشير عبد pall‏ عامر 
ناب رئيس الجمهورية فى مباثمرة بعض الاختصاصات التي كانت موكولة 
أصلا الى رئيس الجمهورية . 

اننصه الانة ایلی سن هذا القرار على أن یدید إلى الشیر 
عبد المكيم عامر ناتب رئيس الجمهورية بالاختصاصات التانية 
(۱) رسم وتتسيق السياسة العامة فى شنرن الوحدة بين إتليمى الجمهورية 
المربية المتحدة ومراقبة تفبتها يعد اعتمادها 
)1( الإشراف علي تتفيذ السياسة العامة فی انیم السیری ويكرن مسسئولا 
هنها امام رئيس الجمهيرية. 
يله فى سبييل ذلك 
)1( إصدار القررات والزاسر التي يدخل فی اختصاص رئيس 
الجمهررية إصدارها بسوجب القرانين والقرارات النافذة فى الإتليم 
السورى. 
(ب) اعتماد برامج الشرومات الانزمة لیم السوری في حدود 
الامتمادات المدرجة لها فى الميزائية ومتابعة تیه 
(ج) النظر في توصیات الجلس التتفيذى بالإقايم السورى وفي مشروعات. 
القوانين ركذاك القرارات الخاصة بالميزائية المقترح شفیذها فى هذا الاقليم 
ابل عرضها على رئيس الجموورية 


(د) الإشراف على كل ما يتعلق يتتظيم للصالح والإدارات والهيتات 
والژسسات العامة فى الإظيم السوری . 

ونست الادة الثاتية على أن یکین الوزراء نیون فى یم 
السوری مستولين آمام نائب رئبس الجمهورية في كل ما بد 
القیاد ٠‏ 

ونلاعظ بالنسبة اقرار رئيس الجمهررية رقم ۱۳۷۹ لسنة ۱۹۰۸ في 
شان ااختصاصات ونظام Joa‏ فى السكومة الركزية والمبلسين 
التفيذيين. والقرار رقم ۱۹۵۷ لستة ۱۹۸۱ بتفريض الشير عبد الحكيم 
le‏ لی مباشرة بعض هذه الاختصاصات, أنها قد رکزت السلطات 
جميعها فى أيدى رئيس الجمهررية Ay‏ وقد ثبت تطور اور بعد لك 
أن القرار الأخير كان هر السبب الرئيسى فى انفسال سوريا راتھاء 
ang‏ 

ریتاریخ ۲4 مايو سنة ۱۹۰ صدر قرار رئيس الجمبوریة المربية 
النحدة بالقائین رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۳۰ يتنظيم الصحانة: فد جاء بالذكرة 
الإيضاحية المرفقة بهذ القائین 


«إن ملكية الشمب لوسائل التوجبه الاجتماعی والسياسي أمسر لا 
مويك منه فی مجتمع سید سرت Cally‏ غر 
اشتراگیا تعاوتیً. بل إن ذك الوضع يميج ازمة فيا ad‏ 
قومی يرجه العمل الوطني الإيجابى إلى يناء الجتعع على ساس من سهادة 
الشهب وتحمله بتفسه مسٹولیات اتل لإقامة هذا الا 


عولذا كان مقع سيطرة راس الال لی العکم من الامداف Rail‏ 
الثررة باعتبارہ اد الطرق القوية إلى إقامة ديمقراطية حقة. فإن هذا 
يستتبعه بالتالى آلا یکین لرفس الال سيطرة على وسائل النوجيه. لان قرة. 
هذه الوسائل رفعائيتها مما اينکره أحد؛ بوجو فى سيطرة اتستهیف 
مصالع الشعب على هذه القرة اتحراقات فد 
یکین لا ثرها لیر على ساد با الجتمع كما أن جرد وجود مل 
هذه السبطرة بشكل CALE‏ كبيراً مع أهداف الجتمع ووسائل بنائه.». 

«وليس هناك من يجادل فی ان ملكبة الشحب لإداة الترجيه الاساسية 
وهي السحافةہ هي العاصم الوحيد من هذه الانحرافات کا أنها الفسان 
الثابت لحرية الصحافة الحذيقية بدضمرنها الاصيل وهی حق الشحب فی أن 
بتابع مجریات العرانت والأنكار وحقه فى إبداء راپ فیھا وتیجیبھا بدا 
يتفق رإرادت.» 

«وطى هذا النمو يتحقق الصحاقة رضمها فى الجشع الجديد 
باعتبارما جرا من التنظيم الشعبى الذى لايخضع لاجهاز الداری: ون 
هر سلطا ثوجيه ومشاركة فعالة فى بناء الجتمع شانھا فى ذالد شان فیرها 
من السلطات الشمبية. كالمؤتمر المام ماد القومى ركمجلس الاما ٠٠‏ 

ye‏ هذه هی المانی التی استوحى منها القائون رقم 107 استة 
۰ نصوصه والتی بها تاک الشعب ملكية وسيلة التوجبه الگیری رالتی 
بها أيضًا تتاك الممانى الإسيلة للديمقراطية ولعریات وفى مشدمتها حرية 
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«رتریا على هذا كان من الحتم لی الشرح آن پتعرض بانتظیم 
للكبة الصحف كما یتعرض این ما ينبفى أن يترقر لكل من ینصدی لھا 
الخدمة العامة الجليلة الشان کی لرسالتها من أن تؤدى على خير نهو 
به أهداف المجتمع الديقراطى الاشتراکی التعاوتی .> 
ونست المادة الأولى من هذا القرار بقاتون على أنه لايجون إصدار 
الصحف إلا بترخيص من الاتحاد القومی۔ ویقصد بالصحف فى تلبیق 
احکام هذا القائین الهرائد والمجلات وسائر الطبوعات الٹی تصدر باسم 
واحد بصفة نوریة ویسنٹنی سن ڈگ الجاات رالنشرات التي تصدرا 
الهيئات العامة رالجمعیات الطمية واتقاباعہ كما أرجبت هذه المادة على 
اصعاپ الصحف التى تصدر وقت العمل بهذا الفانون أن يحصلوا لي 
ترخیص من الاتحاد القومس خلال ثلاثين Coy‏ من تاریخ العمل بهذا القانين, 
ونصت الادة الثانية على أنه لایجوز العمل فى الصحافة | لن پمصل على 
ترخیص بذاك من الاتحاد القومى وعلى كل من بعمل بالسحانة وقب هذا 
القانین الحصرل على هذا الترخيص خلال أريعين Cay‏ من تاريخ العمل 
بهذا القانون 


رنصت المادة الثالثة على أن تڑول إلى الاتحاد pag‏ ملكبه الصحف 


171 وجميع ملحقاتها وینقل إليها ما اصحابما من حقوق وماطيهم من 


صحف دار الامرام : صحف دار 
مسف دار الملل 


واضافت الادة أنه یشبر سن ملحقات الصحف بوجه خاص دور 


لموة Lad‏ رتوزيعها رموسساهالطبامة 
والاملان والتوزيع المنصلة يها 

رتصت افابة اقسادسة من هذا القانون على ان پشکل الاتماد 
القیمی مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التی يملكها. ويدين لکل مزسسة 
مجلس إدارة پتولی مسئولية | 

وفررت المادة السایعة أن يمين لكل مجلس إدارة رئيس وعضی منشدب 
آر اکٹر ويتولي المجلس نيابة عن الاتعاد القومی مباشرة جميع التصرفات. 
epi‏ 


كما أوضحت المادة الثامنة أنه #يجوز الشخص قر الهبثة الث كانت 
تدیر الصحيفة أن تباشر أى عمل قيها كما لایجوز لای موظف أن يقوم باي 
عمل من الأهمال الداخلة فى اختصاص مجلس الإدارة أر العضو al‏ 
إلا بتقويض من - 

ونعمت الادة (۱۱) من هذا القائون علي أن كل مخالفة لحکام هذا 
sil‏ بعاقب مرتكبها بالحبس مدة لانجارز سنة ويغرامة لاتجارز خمسائة 
جنيه أو بإحدى هانین المقريتين 

دبٹاریخ 14 مایو ستة ۱۹١۰‏ صدر قرار رئيس الاتحاد القرمس 
بإنشاء مؤسسة خاصة لإدارة صحف دار الاهرام ويار الماال سمي 
اء مؤسسة خاصة لصحف دار 
Laban‏ خاصه لصحف دار رين 


الپرسف تسمی ممقسسة رون البوسف» بالإضافة إلى مؤيسسسة «دار 

التعريره رعين أعضاء مجالس إدارتها درؤساتها والاعضاء النتدبين فيها 
ورغم أن الدسترر المزقت الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى ۶ 

مارس سنة 1964 لد نس فى مادته الثالثة حشر على ان يتولى ball‏ 


مجلس النواپ السورى مجلس الاسة الصری, إ أن القائون الضاص 
بمجلس الأمة لم پصدر إلا فی ۱۹ پرایه سنة ۱۹١‏ بدوجب قرار رئيس 
الجمهورية رقم ۲4۹ لسنة ۱۹۳۰ ونص فى مادته AM‏ على ان 

ae‏ مجلس الآمة تلاتقاد سستري) لأنوار عادية لايقل هددها عن 
BE‏ ریدم دور الاتعقاد لدة شهر على IV‏ > 

ويقاريخ ۲۰ بولية سنا ۱۹۲۰ صدر قرار رئيس الجمهورية العربية 
التمدة رقم ۱۳۷۰ Syne - ۱۹3۰ Ea‏ مجلس الامة التتنقاد نص لى 


cate‏ الولى على أن 
دمجا الآمة مدعر الاتطاد ابتداء من ۲۱ يولية سئة ۱۹١۰‏ الساعة. 
التاسعة صباحًا مره افنتاح دور اما gl‏ 


ٹم مر قرار رئيس الجمهورية رقم 744 لست .167 پتاریخ 51 
اليسمير سنا ۱۹۲۰ لدعرة مجلس LYE‏ للاتطاد فى بون الانعثاد العادی 
الثاني 


وأخیرا صدر قرار رئيس الجمهورية رقم للسة ۱۹۲۱ فى ۵ أبريل 
سنة 1551 بدعوة مجلس الأمة للاتعقاد یداه من ۱۱ أبريل سنة ۱۹٦٦‏ 
الساعة السادسة مساء موص افتتاح دور الاتعقاد انثا وكان هذا هو آخر 


دور اتعقاد لمجلس الآمة في ظل الوحدة بين مر وسوري 


الباب الخامس 


فترة ما ہیں إنهاء الإحدةبين مسر 
وسوریا وصدور دستور سس VANE‏ 


بتاریغ ۷ ig‏ سسئة ۱۹۳۱ وید إتهاء الرحدة بين مس رسوري 
باسابيع لمسدر رئيس الجمهورية القاتون رقم 1 لستة ۱٩۲۱‏ الذى القی 
بموجب القائین رقم ۲٦۹‏ لست ۱۹۹ قي شان مجلس الأمة. ويرر هذ 
الإلفاء پا ورد بالذكرة بهذا القانون من أن البيان sl‏ 
اسار سان مسبت 8 توامیر ستة 1171 پتظیم العمل eat‏ في 
الجمهورية العربية التعدة على نحو يتقل تجمع اقری الوطتية دقرا 


لنحمل مسئولية الثيرة الاجشمامية قد حدد خطرات راضحة امن انطلاقة. 
هذه الثيرة الاجتسامية إلى أهدافها المظيمة. من بیٹھا أن بجتمع بالانتخاب 
الحر مؤتمر رطنی القوي الشعبية يضع میٹاقا لس الیطتی لیسفس 
النضال على خطوطہ العريضة بقوة الجماهير ودنعها الثورى؛ ومن ييئها ان 
شجری الانشخابات العامة اجان التنسيسية للاتماد القومى على هدى ميثاق 


العمل الیطنی. ومن هذه اجان الالسيسية ريطريقة الانتضابات Fy‏ 
ail‏ العام لاتحاد ارم لیصبح السلطة الشعبية العليا فى الب 
وليتولى بهذه الصفة تحديد مریقة وضع الدستور الدائم للجسهورية العربية 
sat‏ 


رأضاقك الذکرة 


«رمن الحقبقة الثابئة. أن الثورة الاجتماعية بخلت مرحلثها الطمية 


ae 


بمجمومة القرانين الاشتراكية التى صدرت فى شهرپرليةسنة ۱٦۱۹ء‏ ار 
الذى يخلق أوضاءًا جديدة فى التضال الوطتي > 

«كذك مما ترتب على هتا من ضرورة إعادة تتظيم العمل الشعبء 
مما حددہ البيان السیلسی الصادر يوم السیت الرابع سن نونسبر 
i‏ ۱١۱۹ء‏ 


ەمن ذاك كله اصبع محتنا أن تتتهى مهمة مجلس ES ALY‏ 
الذى كان اش قبل هذه التطوران الصیقة الآثر ٠.‏ 

ge‏ من جدال أن سجلس الآمة قد أدى خدمات جليلة الوطن فى 
هرحلا الكفاح الذى باشر خاٹھا عمله. ولكن السلم به أن الرحلة الجديدة. 
من الکفاع رهي مرحلة الثيرة الشعبية تقنضى المردة إلى الشعب ليكين ل 
الغیار الطلق والمر فيمن يتبيهم هنه فى المرحلة الجديدة الحاسمة من 
التضال الاجتماعى.» 

«ویناء على ذاك فقد اصدر رئيس الجميورية قرارابقانون يتضمن 
الشص على إلخاء القاشون رقم ۲٦٤‏ السئة ۱۹۷۰, كما اصدر رئيس 
الجسهورية قرار جمهوريًا بإلفاء القرارين رقم ۱۴۷۱ اسنا ۱۹١۰‏ يرقم 
۷۲ لس ۱۹۹۰ 

وعلى ذاك فان الواد المتطقة بالدستور القت للحكم فى الجمبوریة 
المربية المشمدة. iy‏ البستور الذى صدر فى شهر فبراير سئة ۱۹۸۸ تبق 
بأحكامها وقوتها حتى تنتهى السلطة الشعبية المنتخبة من وضع دستور دائم 


ويذات التاریخ (/اتوقمير سنة ONY‏ آصدر رئيس الجمهورية قراره 
رقم 1705 لسنة 1523 بإلقاء القرارين رقم ۱۳۷۱ السنة ۱٩۱۰‏ بتحدید 
هدد اعضاء مجلس الآمة ورقم ۱۳۷۲ لسنة .147 باختيار اضاء مجلس 
ا 

ویتاریخ 17 ينابر سنة ۱۹۱۲ اصدر رئيس الجموررية القرار بقائون 
رقم 4 لسنة ۱۹٦١‏ بوقف مباشرة المقرق السياسية لبعض الالسخاصي.. 
gil‏ نس فى مادته الأولى على آن 

«تقف مباشرة الحقوق السياسية ركافة الحفوق الاتتقابية ee‏ 
كانت بالنسبة إلى التقايات والجمعبات على اختلاف abt‏ او المجالس 
رالهینات مدة عشر سنوات بالنسبة إلى الأشخاص الأثى ذکرهم : 

(۱) الذين آجیز رضمهم تحت التحفظ الإدارى بمقتضى القرار 
الصابر من مجلس قيادة الثيرة فى ۲۲ بونا ۱۹+١‏ 

(۴) النين اتخنت قبلهم احد التدابير الشار إليها فی البندین ,٦‏ ۷ 
من المادة من القانون رقم 0۲۳ لسنة ۱۹۰۱ فى شان الاحکام المرفية 
والبندہن ۱۰۱ من المادة ۴ من القاثون رقم ٦۹۲‏ لسنة ۱۹۵۸ بان حال 
الطرارئ خلال الفثرة من 77 بونية سة ۱۹۰١‏ وتاریخ العمل بهذا القائین, 

(۴) الذى حددت ملكبتهم الزراعية al‏ إلى المرسوم بقائون رقم 
۱۹0١ EA ۸‏ 

)1( الذين تحددت ملكيتهم الزراعية al‏ إلى القانین ۱۳۷ Sa‏ 
۱ بتعمیل بعض احکام قائین الإصلاح الزراعی Flats‏ من هؤلاء من 
يعلى بتحديد أسماتهم قرار من رئيس الجمهيرية + 
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Sally‏ السادس والسابع من الادة ۲ من القانون رقم ۳۴ لس 
٤‏ في شان الأحكام العرفية ینس على آنه 

يجوز للحاكم السسکری العام 
شفوی التدابیر الآثية : 


باعلا أو باس كتابي او 


1- الامر بإعادة الاشقاص الولودين آر الترطنين فى غير اه 
التي يقيمون فيها إلى مقر ولابتهم آر تيطتهم إذا لم يوجد ما بيرر مقامیم 
فى تلك الجهة او الآمر بان یکرن بيدهم تذاكر بات الشخصية لو لإدئن. 
بالإقامة . 

۷ - الام بالقبض واعتقال نوی الشبهة أو الفطرين على الامن 
رالنظام العام ووضعهم فى مكان امین 

والبندان 4.١‏ من الامة الثالثة من القائین رقم Ged ۱٦١‏ 2804 
بشان حالة الطوارئ نس على أن 

رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوار 
شفری التدابیر الاتیة 

- وضع قیود طی حرية الاشخاص فی الاجشاع والانتقال 

والإقامة والمرور فى أساكن في التظام العام واعتقالھم والترخيص فى 
بأحكام قانون الإجرامات الجنائية 


بام كتابى آو 


یلاہ على أى منقول أو مقار والآمر بقرض الحراسة على 
الشركات وا اؤسسات ركذلك تاجیل آداء الديون والالتزامات المستحفة والتی 
تستحق على ماتستولى عليه آو على ماتغرض عليه الصراسة. 

وھکذا توسعت سلطة 77 يولية فی حالات العزل السیاسی, رلم يعد 


بة سواء كانت بالنسبة إلى النقابات 


الحقوق السياسية وكافة الحقوق 
أو الجمميات أو المجالس لو الهيئات. 

ويتاريخ ۱۷ ينابر سنة ۱۹3۲ أصدر رئيس الجمهدرية القرار بقائين 
رقم ۲۰ Read‏ 1475 بتشكيل المؤتمر الوطنى للقرى الشسعبية نص فی مار 
الاولی طی أن بتشكل من 

(1) (۱0۰۰) حضو يتم انتخابهم من قطاعات الشعب الختلفة ول 


القراعد الواردة فى Gall‏ الرفق بالقانين والٹی حددت pall pn‏ 
(TA)‏ عضو والعمال (۲۰۰) عضو والراسمالیة الرطنیة (۱۰۰) عضرا 
راعضاء النقابات المبنية رالرشفون غير النتمين إلى نقابات اللا 
التسائی )٦٦٤(‏ عضوا. - والجامعات رما في مستواها والطلبة )٦٦٠(‏ 
عضو 

(ب) أعضاء اللجنة التحضيرية للسزنس الوطنی للقوى الشعبية. 
الصادر بهم القرار الجمهررى رقم ۱۷۸۹ لسنة ۱۹۴۱ يتاريخ ۱۸ تسیر 
اسنة 1931 والذين بلغ عددهم )78( عضوا: والثين ممرا للاجشماع مساء 
امات مجلس الأمة 


یوم السيت ۲١‏ توقمير سئة 1973 فی 


ky‏ نست الادة الثانية من القاتون رتم ۲۰ لستة ۱۹۱۲ على آن 
يعرض على الزتصر مشروع اميثاق الوطتى لدراسته واقرارهء رتصت الا 
القامسة على أن يحرم من مياشرة عمليات انتخاب الؤتدن الوطنى فور 
الترشيح له الأشخاص الممرومون من مباشرة الحقوق السياسبة آر الوقرف 
حقیم فى مباشرتها بمقتضى أحكام القادین رقم ۷۴ لسنة :۱۹ او 
القاثين رقم ۲4 اسنة WY‏ ونصت الادة الثامنة على تاليف لجان بقرار 
من وزپر الداخلية تقوم بالفصل فى طلبات الترشيح وتکین قراراتها نها 
بغیر اقابلة لطدن. رتست فلا الثامنة عشمر على أن پصمدر رئيس 
الجسهورية GLA‏ باعتماد تتهجة تخاب 

ریتاریخ ۲۷ سبتمبر سن ۱۹٦١‏ صدر إعلان دستوری يشان التنظيم 
السياسى لسلطات الدولة الطیا سس على قرار المؤتمر الرطنی GoM‏ 
الشعبية في ۲۰ من برنية سنة ۱۹۱۲ بإقرار الميثاق رمطنًا التنظهم 
السیاسی لسلطات ال امیا إلى أن يتم إقرار الدستور الدائم لور 
العربية الشيدة 

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرئقة بهذا الإعلان ان الیثاق الذى 
أقره الؤتس اثراطنی للقوى الشمبية قد أنهى ما كان یمکن eas‏ بتر 
الانتقال رفح مرحلة جديدة ھی مرهلة البنا 


فصلا كاملا من فصر من الديسقراطية السليمة, Cla‏ بالدبمقراطية 


امبثاق الديمتراطية ضماناتها الاكيدة وفى مقدمتها جماعية القبادة. یاه 
علي ذاك فلقد قرر رئيس الجمهورية أن يعطى سلطات منصبه إلى مجلس 
الریاسةء عبر الهيتة الطليا لسلطة الدوقة ويتولى رسم سياستها وتقطيط 
الوصول إليها 

رقد نصت الادة الأرلى من هذا الإعلان النستورى طی أن بكرن 
التنظيم العام لسلطات الطيا فى البو : رئيس الدرلةہ مجلس الرياسة, 
والمجلس التنقيذى . 

رنست المادة الثاسنة منه على أن يقر مجلس الرياسة جميع Ball‏ 
والوضومات التى يخص النستور المؤقت والقوانین والقرارات على 
اختصاص رئيس الجمهورية بهاء رذك مع مراماۃ لاعتم الراردة في هذا 
oy!‏ 

ونصت المادة الثالتة مشر طى لن الجلس التنفينى هر المي 
التتفينيه والإدارية ایا لدولة رون من رئيس المجلس التنفيذى والوژراء 
دنصت انادة السابعة عشر. على اختصاصات المبلس التتفيذى ومن 
بينها إعداد مشسروعات القوائين والفرارات لعرضها على مجلس 
الرياسة وإعداد مشروع الميزائية المامة لدرلة 

ونصت الادة (:) من hey!‏ المستورى على أن تبقى آحکام 
النسٹیر المؤقك سارية فا لابتعارض مع أحكام هذا الإعلان حثى یٹ 
رضم الدستور الٹھائی Rp‏ 

ويتاريخ ۲۸ أكترير سنة ۱۹٦۲‏ أصدر رئيس الجمهورية قرارہ رقم 


۷ نة ۱۹۲۷ بتشكيل ا العليا اللاتصاد ااشتراکی 
العربی بناء على قرار المؤتس الوطنى للقرى الشعبیة بتاريخ 1 ۷ / ۱۹۹۲ 
بتفويض رئيس الجمهورية يتشكيل لجنة عليا مؤقتة للاتحاد الاشٹراگی: وقد 
بل برناسة رئيس الجمهررية وعضوية ثماتیة عشرء أحد عشر 
سنهم من ضباط الجيش السابفين. وسبعة من الدنن الٹعاوتین معهم 

ویٹاریخ ۱۷ توقمبر سنا ۱۹3۳ آصدر رئيس الجمهورية القرار 
بتانين رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۳۲ فى شمان مجلس الأمة الذى نص فى مادته 

آرلی على يتالف مجلس الامة من (۲۶۰) عضرا يختارون بطري الانتقاب 

السری العام وهجب أن یکین تصف الأعضاء على الأقل من بين لسال 
والفلاحین 

ومن بين الشروط الثى اشترطتها المادة القامسة من هذا الفائون 
فیمن برشع لعضویة مجلس الاسة أن يكرن عضرا عاملا فی الاتحاد 
الاشتراكى العربی 

رتتص الادة الفامسة مشر على أنه إذا تساری فى الحصول على 
أكبر عدر من الاصوات أكثر من مرشمين أحدهم من العدال رالفلاهينء 
انتخب العامل والفلاع ولمید الانتخاپ ہین الآخرین, رانا تساوی فى 
المصول على أكبر عدد من الاصوات lal‏ الفاتحين أعيد الانتخاب بينم 
يمدقم 

US‏ تست المادة 


ثامنة عشر على آنهایجیز الجمع بين عضري 
مجلس الامة وتولى الوطائف العامة وتعتير رظيفة عامة فى تطییق أحكام 


n 


هذا القائین كل عمل يستعق صاحبه ye‏ فى مکافاۃ من اعکومة ار 
اباس المحلية وکا وظائف العمد والشایخ 

داجازت افواد ۴۳ء ,۲٢‏ ۲۰ء ٦٢‏ حق كل تاخب أن يطلب إبطال 
اانتخاب الڈی حصل فى دائرت بعريضة يقدمها إلى رئيس مجلس الم 
خلال خمسة عشر يوم التالية لإعلان تتيجة الانتخاب ويحيل رئيس مجلس 
LF‏ اللعرن فى حسم العضرية إلى رئيس محکة النقض وبعد أن تتم 
المحكمة إجرامات التحقيق فى الطعن پرسل رئيسها تقريرا بنتيجة التحقيق. 
إلى رئيس مجلس الامة وه خلال ستة أشهر من تاريخ إمالة الطعن إلى 
المكة 


ونصت ائادة ۲۲ من القانون ي اختصاص مجلس UY‏ باللسل 
فى صحة عضویة اعضانه وتختص محكمة اللقض بالتعلیق في صحة 
yl‏ الغدمة إلى مجلس الامة ون بناء على إحالة من رئيسه وتعرض 
نقیجة التحقيق على المجلس تفسل فى الطمن. yay‏ العضویة باطلة إلا 
بفرار یصدر باغلبية شى اعضاء المجلس. ریجب الفصل فى الطعن خلال 
ستین Caw‏ من تاريخ عرض تتيجة التحقيق على الجلس 

تاریخ ۲۰ دیسر سنا 1935 اصدر رئيس الجمهررية قرادہ 
Gully‏ رقم ۱۷۲ لسنة 1477 بتمديل المادثين ۰۳ ۸ من القانون رقم ۱0۸ 
السنة ۱۹۹۳ فى شان سيلس الامة. فاضاف إلى المادة uO‏ 
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بالسقة اتی تم اتتخابھم بالاستقاد لها 
كما مدات مار (1۸) فتصيحت 

٭لایجوز الجمع بين عضوية مولس الام وتولى الظائق اتعائہ 
اعامة فى تطبيق آحکام هده القانون 

1 - كل عمل یستحق صاحيه مرتیا أر مكافاة من الحکرمة ار 
المجالس المحلية 


يح کل عمل پستمق صاحبه op‏ آو مکافاة من الجاممات آو 
ات رالزسسات العامة التى تمارس نشاطا عاميًا عدا وظائف 
مديريها رانا وهبتات التدريس والبحيد يها 

ج - وظائف الممد واتشایغ .». 

:ولایجوز الجمع بين عضرية سبلس الآمة وعضوية المجالس الحلیة 
راجان العمد والمشايخ.٠‏ 

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 164 لسنة ۱۹۳۲ 

+بتاریخ ۲۰ هونية سنة ۱۹۲۷ صدر قرار الؤٹس الوطتی gall‏ 
الشعبيه بإقرار الیثاق الوطنى الای رسم فيه الشعب إطار حیاتہ رمعالم 


المجتمع الجدبد الذى پریده لنفسه وأرشح البادئ والقيم الٹی تقوم عليها 
ا gta‏ 


«راستكمالا التنظیم السياسي على هدى من حصيلة العمل الٹرری 
بلدرها البثاق اش كان لايد من إقامة حياة ديمقراطية سلبمة بلع بها 
المجتمع حياته السياسية ويطهرها مدا نصايها خلال نكسة الماضى. باعثيار 


الديمقراطية لبست فى حقيقتها إلا ترکیذا السيادة الشهب بمجمرعة ورضمًا 
السلطة كلها فی يده من أجل تحقيق أهداة 
ب على نلك كان لا أن قح آبواب العمل السیاسی الصر عل 
مصراعيها لجماهير التعب التى طال حرماتها فى الماضي. AU‏ حكم 
عليها بسبب دكتاتررية الرجمية أن تعزل قهرا عن الحياة السياسية ركان 
خسیریا أن ماحد هذه الجمامير فرصتها الكاملة پاسرع ما يمكن فس 
ممارسة الدبمقراطية السلبمة ومن هتا صدر قانون مجلس الما ٠.‏ 

ویتاریخ ۲۷ فبراير سنة 1674 Sia‏ رئيس الجميورية تمديلا جديا 
علي الادة الشامسة من القاثون رقم ٠١۸‏ لستة 1477 الخاصا يلوط 
الترشیم لعضرية مجلس الآمة فلضاف إلى الشرط الغامس الذى كان 
بشطرط أن يكون المرشع عضرا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربی, OF‏ 
کون اند مضت علي عضویته هذه مدة ستة على الأتل كما اضاف ثلاث 
شررط آخری وهی HT‏ تکین أملاكه رأمواله قد فرضت عابھا المراسة نا 
الاحكام القانین رقم ۰۲۲ لسنة ۱۹۵۸ لو افانون رقم 171 السنة ۱۹۸۸ء 
ا یکین ممن حددت ملكيتهم الزراعية iy‏ لاحکام قوانين الإصلاج 
الزراعی. وال یکین ممن طبقت بشلتهم القوانين الاشتراكية لیا يزيد ي 
مباغ مشرة الاف جنيه 

ويتاريغ ۲١‏ مارس سنة ۱۹٦١‏ اصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 
٩‏ أسئة 1904 یشان بعض التدابير الخاصة يأمن الدولةء فنص فى 
مانته الاولی على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على 
الأشخاص الأتى ذكرهم رحجزهم في مكان امین 


oe 


من ۲۳ يولية سنة ۱۹۰۲ إلى 


(۱) تین سيق اعتقالهم قى 
مارس ۱۹٦8‏ 

() الذين طبق فى شانیم تحكام القانون رقم 74 السلة ۱۹۲ 
المشار إليه والذين استرا من أحكامه . 

)٢(‏ الذين طبقت فی شاتھم أحكام القوائين اد 

)4( الذين فرضت على آموالیم وستلكاتهم الحراسة Gy‏ احکام 
القادین رقم 171 استة ۱۹۵۸ يشفن حالة الطوارئة 

(ه) این صدرت ضدهم أحكام من مصاکم آمن Rp‏ 
‘ul‏ 

كما نصت الادة الثانية من هذا القانون على أن يكون للنيابة العامة 
فی تحقیق الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الشارج والداخل 
وجرائم الفرفعاع يجاني السلطات المغرلة لها سلطات قاضی التحقيق 
رمستشارالحالة ولا تقید فی ذلك باقبرد النصرص عليها فى ظانون 
الإجراءات الخاصة بتنتيش النازل وتفتيش الاشفاص أو رجرب حضور 
المحامين وحق الاطلاع على التحقيق أو ووب الفصل فى الدفوع Ly‏ 
فى ارف آربم وعشرين ساعة ارحق الحصول على صور من اوراق التحقبق 
أو وجوب صدور اس تفتيش مسبب لي وجوب حضور المنهم أثناء 
منزه. أن وجيب حضون المتهم أثناء اطلاع قاضى التحقيق على اذوراق 
الضبوث: ار وجرب حضور محام امتهم أثناء استجراب. أى حق اطلاع 
محامی المثهم على التحقيق فى ابو السابق على الاستجوني. أو حق التبم 
فی الاتصال Cals‏ بالدافع عنه بدون حضور أحد. كما ۷ تتقيد النبابة فى 


as! 


خصوص هذه الجرائم ما نمت عليه المادة (145) من قائون الإجراحات 
الجنائية بانتهاء الحبس الاحتياطى ہمضی خمسة عشر یوم على حيس 
المتهم. وما نصت طبه لمادۃ )847( من ذات القائون بوجوپ عرض امتهم 
على خرفة الشورة بعد انقضاء مدة خمسة وأربعين Cae‏ على حيسه. وهلي 
ذلك تکون الفقرة الی من الادة الثانية من القانون رقم ۱۱٩‏ لسنة 1971 
قد عطلت معظم الضمانات القاتوتیہ التی اشترطتها مواد قانين الإجراءات 
بالنسبة القبض والتقتيش والتحقيق وتجديد حبس المتهم فى هذه الجرائم. 


رخصت الفقرتان الثالث والرابعة من هذه المادة على اختصاس 
محاکم امن دولة لبا BE‏ من ثلا من مستشارى معاكم الاستثئاف 
بنظر هذه الجنايات وما يكرن مرتيطا بها من جرائم آخری . على أنه يجوز 
اريس الجمهورية أن پل بتشکیل هذه المماكمة من ثلاثة من مسنشاری 
محاكم الاستثئاف ومن ضابطین من الضباط القادة كما يجوز له (SAE‏ 
من ثلاثة من الضياط القادة وتطیق المعكمة فى هذه الحالة الإجرامات التى 
ينص هابها رئيس الجمهررية فى امر التشكيل كما نص الفقرة الأخيرة من 
هذه لمادة طی أنه لايجوز الطمن بای وجه من الوجوه فى الأحکام الصادرة 
من هذه اللحكمةء ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عايها من 
رئيس الجمهررية 

ونصت الادة امن هذا القائون على أنه پجوڑ بقرار من رئيس 
الجمهورية فرض الحراسة على تعوال وممتقكات الاشقاص الین يثتين 
إعمالا بقصد إيقاف العمل بالنشةت ني الإضرار یالصالحا ۲ 


ونصت المادة الرايعة على لته لایجوز الطعن بای وجه من اليج 
امام أبة جهة كانت فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة رن لاحكام هذا 
القاثين. 

كما نصت المادة القامسة علي معاقیة كل من يالف القرارات 
المسادرة من رئيس الجمهورية بالصيس مدة اتزيد على ثلاث ستوات 
وبفرامة لاتجاوز ألف جنية فى بإحدى هاتين المقوينين 

ركان صدور هذا القاتون تمهيد لصدرر قرار رئيس الجمهورية رقم 
Ga ٦‏ ۱۹3 فی 74 مارس ستة 1574 بإنهاء حالة الطورایٰ في 
أراخسى الجمهورية المربية التحدة فتمی هذا القانین على كافة السلطابه. 
الاستثائية ال بخرلها قانون الطواريئ لرئيس الجدهورية, رأصبحت لد 
تخضمع لحالة طرارئ دائمة بالنسیة لپرائم امن الدولة الفارجى والداخلي 
وجرائم الفرقعات رغم الإلفاء لشاهری لحالة الطوارئن 


الباب السادس 


فی ظل دستور سفة ۱۹۲۸ 


بارخ TH‏ مارس ۱۹۲۸ صدر دستور عيرس و نوه yi‏ 
(سادة *17) على أن ينتهى العمل بالدستور المؤقت الصادر فى ٥‏ ماریس 
سنة ۱۹۸ وبالإعلان المستورى بشان التنظيم السیاسی نسلطات الدولة 
لیا السار بتاریغ 6۷ سيتمير ست ۱۹۹١‏ 

قد نصت امادة الآرلى من هذا الدستور على ن الجمهررية العربية 
التحدة دولة دبمقراطية اشتراكية تقوم على تحالف قرى الشعب العاملة 

كما نست الادة الال علی أن الرحدة الرطنبة نی ang‏ تحالف 
فوى الشعب هی الٹی تقيم الاتحاد الاشٹراکی ايكون السلطة الملة ااشعب 
والدافعة لإمكانيات الثررة والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة. ونصت 
لاد التاسعة على أن الأساس الاقتصادى Uy‏ مواقم الاشٹراگی: 
كما نصمت المادة الثاتية مشر على أن یسپمر الشعب على كل آدوات النشاج 
في حین نت اطادۂ الثالثة عشر على أن أشكال اللكية هي منكية دول 
بالملكية التمارنة واللکیة القاصة ی القطاع الخاص من غير سنا 

وقد تصع الامة (44) من دستیر سنة 1۹۹1 على أنه 
بكون نسف أعضاء مجلس الأمة على الال من العمال والفلاحين. ولرئپس 
الجمهوريا أن يعين مد من الاعضاء ! يزيد عددهم على عشرة أمفاء. 

ونصت المادة (77) من الدستور الجديد على أن یختص مجلس الامة 


ة التحقيق على الجلس القصل قی اللعن, ولا 
إلا بقرار يصدر يأغلبية ثلثى اعضاء الجلس 


ونصت الادة (ه1) لی أنه لابصدر قائون إلا إذا أقره مجلس الاب 
رنست الادة (VI)‏ على وجوب عرص مشررع الميزانية العامة للدولة على 
الامة قبل انٹھاء السنة الالبة بشهرين على الال لیم واحتصاده. (iy‏ 
الیزانیة باب le‏ واتیجوز لجاس الآمة إجراء تعديل فی الشروع إلا 
بمرائقة الحكيمة 

وٹ المادة (۸3) على لن لمجلس الامة حق سحب الثقة من الحكوية. 
ار امضاء متها 

رنصت الادة (۹4) على أنه ایچوز إسقاط عضرية أحد من اعضاه 
مجلس الامة إلا بفرار من الحجلس باظبية AE‏ اعفسائہ: بناء على CAI‏ 
عشرین من الأعضاء رذك إذا فقد الثقة رالابار. ار أخل بواجبات 
ype‏ او فقد صفة العامل والفلاح والتى انتخب على أساسها لو قصر 
الى حضور جاسلت مجلس الآمة لو OU)‏ 

كما تست المادة [43) لی أنه لإيجوز المع بین عضویة مجلس 
الامة رتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات دار الملية. 

El iy‏ (.1) من دسشوى سسلة 1۹16 على نا 
الآمة رئيس الجمهورية ویحرض لت 


بقع ميلس 
على الواطنین للاستفناء فیه, ویٹم 


مجلس الأمة لنصب رتيس الجمهرية بنا على اقتراح مد 
اعضانه على الأقل. ويعرض الرشج الحاصل على بة گی اعضاء 
المجلس عفی الواطن لاستقتاتهم فبه.. ویعتبر الرشی رئيسًا للجمودرية 
بحصوله على الاظبية المالقة لعدد من أعطوا آصواتھم فی الاستقتاء. 
ينصست المادة (۱۰۷) على أن لرئيس الجمهورية أن يمين GU‏ لرئیس 
الجمھوریة أو کٹر: ریعفیھم من مناصيهم. 

وقد تست الادة )۱۱١(‏ من الدستوى على أن رئيس الجمهورية حق 
اقثراح القوانين والاعنراض عليها وإعسدارها 

ونصت Bull‏ (114) على أنه إذا حدث قيما بين لدوار لتعقاد مجلس 
الاما وفثرة هله مابوجب الاسراع فى اتخاذ إجراءات لا تحثمل التاخير جاز 
لرئیس الجمهورية أن يصدر فى شانها قرارات لها قوة القائين. ویسب 
عرض هذه القرارات على مجلس الآمة خلال خمسة عشر يوم من تاریخ 
صدورما , إذا كان انجلس قاناء وی ول جتماع له فى حالة المل. فإذا 
لم تعرض زال باثر رجمی ما كان لها من قوة القانين» ہیں حاجة إلى 
إصدار قراربذكہ: إما إذا هرضت ولم يقرها الجلس زال ماکان لها من قوة 
القائین من تاريخ الاعتراض 


ونصت المادة (۱۲۰) من دستور سنة 1474 على أنه 

«لرئيس الجمهوربة فى الأحوال الاستثائیة : بناء على تفویض من 
مجلس الآمة أن بصدر قرارات لها قوة القاتین و يجب أن يكين التفريض 
ين موضوعات هذه القرارات والاسس التي 


Lady‏ يتعلق بتعديل الدستور تصت )1٦٦[ ull‏ على أنه 

«لكل سن رئيس الجمهورية وياس RI‏ طلب تعديل مادة أو اکٹر 
من مواد الدستورء ویجب أن يذكر قى طلب التعديل الواد المطلوب تعديلهاء 
والاسهاب الداعية إلى هذا التعديل ٠‏ . 

Lie‏ كان الطلب صادرة من سجلس الامة وجب أن یکون موقھا من 
لے أعضاء المبلس على الاقل ٠.‏ 
«وفى جميع الأحرال بناقش انجلس ميدا es!‏ ويصصدر قراره فى 
بنظبية أعضاته, إن رفض الطلب لایجوز إهارة طلب تعدیل الواد 
قبل مضي سنا على هذا الرفض.* 

Bye‏ وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل؛ پناقش بعد شهرين من 
تاريخ هذه الرافقة المراد اراد تعدیلهافانا رافق على التعدیل مثا عدد 
أعضاء المجلس Ml‏ من تاريخ الوافڈۃ × 

ویقاریخ ۰ يتاب سنة ۱۹٦١‏ صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة 
بین لإبداء الراى فى الاستفتاء لی رياسة الجمهررية الذى جرى يدم 


6 مارس سنة ۱۹۲۶ 


وفی ٩‏ نوغمبر ست ۱۹۹۵ آصبر رئيس الجمهررية القرار بقانون 
رقم ٠ه‏ السنة ۱۹۲ فى شان بعض التدابير الخاصة بثين الدولة والذى 
نص فى مادقه الاولی على أنه 

لرئيس الجمیوریة أن يستخدم المق الحفول 4 يمقتضى المادة GAIN‏ 


من القانون رقم ۱۸۹ لسنة 1478 يشان بعض التداہیر الخاصة بلمن اد 
بالنسبة إلى ای شخص من الاشخاص الذين سبق لسلطات الضیط 
والتحفیق ضبطهم أو التحفظ علبهم. وا فى فى جرانم التامر ضد آم 
الدولة والجرانم الرتبطة بها وانتى تم اكتشاقها فى الفترة مین اول ايو 


سن ۱۹٦١‏ وآخر سيتمير ستة ۰۱۹۲۶ 


عوله أن بطبق في شام التدابير الخاصة بیع آموالیم رسلکاتھم 
تمد الحراسة. 

مرا بقبل الطعن بي وجه من الجوه فی الاراسر رالقرارات التي 
أصدرتها سلطات الضبط والتحنیق قبل العمل بهذا القانون ٠.‏ 

كما تست الاد لثائية من هذا القانون على آن: 

٭لیجرز الطعن بای وجه من الوجه آمام آی جهة كانت فی قرارات 
رئيس الجمهورية الصايرة وفڈا لاحکام هذا القائون .> 

بيتاريخ ۲۳ مابى سنة ۱۹٦١‏ صدر قائرن الامكام الصسكرية رفم 29 
السلة ۱۹٦٦‏ الدى حدد فى مادته الرابعة الاشخاص الفاضمين لأحكامه من 
ضباط القوات السلعة وضباط الصف والجتود وطلبة الكليات السكرية 
وسراگز الشدريب المهنى المسكرى واسری الحرب والقوات المسكرية. الث 
نشگل بأسر رئيس ااجمیوریة لدب خدمة عامة أرخاصة أو وبا 
رمستریی القوات الحنيقة أو الاحقين بهم والممحقين بالمسكريين اثناء خدمة 
الیدان کل مدنى يعمل فى وزارة الحربية أو فى خدمة اكقوات (السلحة على 
أى وجه كان. 


ن الأحكام المسكرية على سریان 
جرائم الانية 

٠‏ - الجرائم التى ترتكب ضد آمن او سلامة أو مصالح القوات 
tlt‏ 
القانون رقم » لسنة ه18). 

٢‏ - الجرائم النصوص طيها فى قوانين الخدمة المسكرية والوطتہة: 

,)۱۹۷۸ Ried » هذه الفقرة بالقاتين رقم‎ Cal الفیت‎ as) 

؟ - الجرانم التى تقع فى الممسكرات أو اللكنات آر الزسسات ار 
المصانع أو السفن أو الطاثرات او المركبات لو الأماكن او الاشیاء لو 
الحلات التى Uy‏ المسكريون لسالع القوات المسلحة اينما وجدت. 

(رقه عدلت هذه الفقرة فاصبحت الفقرة )1( من الادة الجديدة كما 
في کلمة الاشیاء الواردة بعد كما الماکن: برجب القائين رم لسلة 
۸ كما أضيفت فقرة (ب) بموجب هذا القاتين). 

4 = الجرائم التى تقع علی معدات ومیمات وأسشمة وذخائر دنق 
وأسرار القوات المسلحة.». 


اوقد 


ونصت الاة السابسة من القائین رقم ۲۵ لسئة ۱۹٦١‏ على أن 

«مع مراعاة أحكام 2 السابقة تسری أحكام هذا القائون على 
الجرائم النعصوص لبها فى الباب الأول والثائى من الکتاپ الاش من 
قانون المقربات (الجرائم انضرة امن الدولة فى الشارج والداخل) النى 
تحال إلى القضاء المسکری بقرار من رئيس Reel‏ 


وقد استبدات هذه الادة ينص آخر بالقانین رقم ٠‏ لسسنة ۱۹۷۰ 
بوم 

تسری pal‏ هذا القاتون علی الجرائم النصوص ليها قی البابين 
الارل والثانى من الكتاب الثاني من قانون العقويات وما يرتيط بها من جراڈم 
والتى تحال الى القضاء العسکری بقرار من رئيس الجمهورية.ه. 

«لرئيس الجمهورية متی آملنت حالة الطواری' أن بل إلى القضاء 
المسكرى لیا من افجرانم التى بعاقب علبها قاتون القوات أي قانون 
۳ 

ووتاريخ ٠١‏ لفسطس سنة ۱۹٦١‏ صدر القاتون رقم ۲۹ لس ۱۹٦٦‏ 
بإضافة مادة جديدة برقم LSAT‏ إلى القانرن رقم ۱۱٩‏ لسئة ۱۹۱۸ بشمان 
بعض التدابير الخاصة پامن المرلة نصها کالٹالی 

«مادة ٢‏ مکی - يجوز لرئيس الجمهورية أن مر باتباع الاحگام 
النصوص عليها في هذا القانون بالنسية تلجنایات الأخرى المنصرص ele‏ 
فی قائين العقريات والجرائم الرتبطة بها التى ترنكب من أحد الاشخاص 
المبينين فى الادتین الأرلى والثالشة سن هذا القائون in‏ مناهضة النظم 
| اساسیه البلا أو الساس يمصالحها القومية > 


ill الإيضاحبة‎ 


وقد جاء بالذگرۃ 


«صدر القاتين رقم 114 سنة ۱۹١١‏ پا 
بامن الدولة ونص في المادة الثانية على أن يكين اننياية العامة سثضا۔ 
خاصة فى تمقيق بعش الجنايات التي حددها. وتختص بنظر هذه الجنايات 


دما یکین مرتبضا يها من جرائم آخری محكمة آمن الدولة لیا تشکل من 
BE‏ من ستشاری سماكم الاستثثاف. ويجوز لرئيس الجمهررية أن يمر 
بتشکیل مقہ اللحكسة من ثلات من مستشاری محاكم الاستتقاف ومن 
ضابطین من الضباط القادة كما يجوز له تشكيليا من ثلا من الضیاظ 
نادت 

موقد اسٹھدقہ القانون بهذا لنص أن پرفر السرعة فی نظن هذه 
الجنايات وقی تحفبتها رصدور العکم نبهاء رنظرًا لإهمينها ولا فيها من 
مساس پالنظم الآسداسية للدرلة رساامة مصالحها القومية.٠‏ 

ae‏ رثى أن هذه الامثبارات تتوافر کل بالنسدية الجميع الجنابات. 
رما يرنبط بها جرائم أخرى برتكبها الأشخاص الشار اليهم فى الادة 
الأرلى والثالثة من الفانون رقم ۱۱٩‏ لسنة 1474 ما بين فی الفترة الأخيرة. 
من أن مازالت تسله من الثرات سافد يغريها بالتصدی للتبار الشرری 
الجارف ولا بدا من محاواات ااتقضاض الرجمی على الثررة الاجتماعية 
بانسلوب الفتل والاغشيال مما يعرق تدم الجماهير نمو أمالهم فى المجتمع 
الاشتراكي التطور + 
«ولذاك فقد آعد مشروع القانون الرافق رھو يتضمن إضافة مادة 
إلى القائین رقم ٩۱۱سنة‏ 1434 يرقم ؟ مکررا ویمقتضاھا تسری 
أحكام هذا القانون على جمیم الجرائم التى تقع من هؤلاء الاشخاص .» 


الباب السابع 


انفويض رئيس الجمهورية في إصدار 
قسسرارات لها قسوة المفانسون 


يتاريغ ۳۱ سایو ۱۹۷۷ صدر القانون رقم ۱0 اسنة ۱۹۷۷ یمد 
مرافقة مجلس الأمة يتقويض رئيس الجمهورية قى إصدار قرارات لها قوة 
انقاتون. والذی نص على ان 
الجمهيرية فی إصدار قرارات لها قرة القانون خا da‏ 
الغائمة فى جمیع اثیضومات التی تتصل بامن الدولة يسلدمتها 
Lay‏ كل إمكانباتها البضریة رالادیة ردعم الجھود الصربى رالاتتصاد 
الوطتى ويصفة عاسة فى كل ما پراه Coupe‏ شواجھة هذه الظروف 
ue‏ 

(060) استندمجلس الاما فى إصدارہ لهذا القانين إلى المادة‎ ay 
والتی تم على لن‎ 1414 eases من‎ 

«الرئيس البمهورية فى الاحوال الاستثتائية بناء لى تفريش سن 
مجلس الامة أن يصدر فرارات لها قوة القانون ويجب أن بكرن ail‏ 
fat‏ مصددة وان يمين مرضرمات هذه القرارات والاساس الٹی تقوم 
ole‏ 


hie 
ا‎ 


ولاشاد أن اتم فى هذا الخصوص یعتبر تنازلا من السلطة 
النشريمية من اختصاصها الرئيسى وهو التشريع لرئيس الجمبوریةء 


قائیًا مير منها ١ )1٦4[‏ ن 
الجمهورية بناء هذا التفويض. رأن (MEN)‏ قاتا قد صدرت عن مجلس 
الامة. وان عديداء أن لم يكن معظم التى صدرت بناء على قرار من 
رئيس الجمهررية. لاعلاقة لها بأمن البولة أو سلامتها أو بالمجهود العرہی أو 
مواجهة الظروف الاستثنائية. الامر الذى نستطيع أن نقزر مده أن صدیر 
قانون التفريض هده يعتبر من اخطر القرانيئ التى مسرت فى ظل دستور 
SAM ii‏ 

هذا بالإضانة إلى أن قانون التفويض رتم ۱۰ لست 1574 لم بدا 
توافر الشريط التی اشترطتھا المادة (.؟1) من دستور سنۂ 1915 فقد 
اشترطت هذه الادة لن يكون التفويض فی إصدار فرارات لها قرة الڈاتون 
Sa‏ محدردة فى حين أن القاثون رقم ۱۵ لسنة 1477 قد فرشي رئيس 
الجسهورية فى إصدار قرارات لها قرة الثائین «خلال الروف الاستثائية 
ttt‏ 


بواضع أن عبارة شلال الظروف الاء 


الما ونر الذى أثير على 
السمب قوات الطواريئ الدولية بناء على 
طب رئیس الجمهورية الصریة رمذہ الظروفہ الاستثتائية قد أصیمت أكثر 


تمقی بعد Lal‏ حلت بالقوات المسكرية الصرية بعد ايام من 
مسدور هذا التقريخي. رقد أدى اعتبار عبارة «خلال الظروف الاستثنائية. 
القائمة.» تحدید العدة إلى تعویل كامل للاختصاص التشريعى رخرجنا 
بذك من نطاق التقويض إلى نطاق سا یمکن آن نسميه بالتحويل الكامل 
SIL)‏ التشريمية. وسنی ذلك أن السلممة التنفينية قد ورثك أو 
استغلفت مجلس الامة فى اختصاصه الرنیسی وهس التشريع. فضلا 
عن أن تقدیر قيام لو هدم قیام الظروف الاستثائية هو آمر مرده 
السلطة التتفيذية نفسها. والواقع ان قانون التفريض المذكير قد ات 
التحديد مجال سريانه بإيراده هبارة «خلال الظروف الاستثتائية oS‏ 
رام بتخذ مدة لتحديد فترة السریان هذهء واتغاذ الزمان اساسا لتعدید 
مجال سريان هذا القائون يغاب اتضاذ الدة اساسا لهذا التصیدء فالزمان 
ایسع من المدة بل هو بقيل التجزئة إلى سدد مشمددةء بل تستطیع أن نفول 
إن Ball‏ هي برهة من الزمن. رطی ذلك يكين التفريض الذي صدر 
بمرجب القاثون رقم ۱۶ لس ۱۹۹۷ قد صدر دون مراعاة الشرط ال 
الذی اشترشته المادة (۱۲۰) من مستور ستة ۰1۹34 


US‏ تطلبت المادة )01( من بستور 1834 شرطا لا #صدار 
قانون التفويض رهر أن یمن فى هذا القائین موضومات yp‏ 
الفرضا والثاثين 1١‏ لسنة ۱۹۷۷ لم بحدد تعديدا قاطا هذه الوضوعات. 
وانسا اكتف بتغويض رئيس الجسهورية نی إصدار قرارات بقوائين فى 
جمیع الوضومات التي تتصل بن الدولة وسلامتها وتمينة كل إمكانياتها 


البشريه والمادية ودعم المجهود الحریی والاتتصادی الوطنی ثم أضافء 
«وبسقة مامة كل مايراء Gan‏ لمراجهة هذه الظروف الاستثانيا.» رق 
بجدو من ظاهر هذه العبارات الشكلى فتها قد أوردت بعض التحدید 
المیضرعات راکتھا نی الصقيقة اتعدو أن تکون توجيهات تتسع لکل 
مايخطر على یال مر اذى بزدی إلى أن تسم هذه التعبيرات العامة 
والمجردة لكل مواد التشريع التصور فى كافة المجالات. رمفاد ذلك أن تم 
هذه الوضوعات لم يتم وفق نص الدستور وبالتالى فإن فانرن التفويش 
بنطرى هلى تغلی السالطة التشریمیة من أخطر اختصاصاتها ری 
النشرن, ومن خبر المتصور ولا Soll‏ مستورب ان یکین التفريض شاماد 
على عر ما برد فى القاتين رقم ٠١‏ لستة ۱۹۹۷ء میٹ يغدر التشريع 
سلطة أصلية رئيس السلطة التتفيذية تمش فى إصداره قرارات لها قوة 
بصفة عامة في كل مابراء لواجهة الظروف الاستتدائية دون سا 
تصديدء رمضی ذلك أن يقوم رئيس الجمهورية مقام المشسرع فى جنيع 
الجالات iy‏ لتقديرء ما هر ضروری فى هذا الصدہ۔ رإذا كان الامر کل 
فان هذا القانون یعتبر إنهاء ALL‏ التشریعیة كسالمة من سلطات ال 
وتخلی كامل ونھائی من جاتب السلطة التشريعية عن اختصاصها الم 
عليقا للدستور وهو ما آسماہ فقهاء القانون النسترری ٭التحویل الکامل 
والثهائي للسلطات ... 

Hedy‏ لاحکام قانین التفريض رق 
ارئبس الجمپوریة فی الاستتاد إلى هذا ا 


۰ لستة 1977 ققد توس 


قى صداره قرارات لها قرة 
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القانين توسعا اميور لہ۔ الامر الذي نستطيع أن تقور معه أن معظم 
القواتین التى صدرت فی القترة من ۳۱ مایو سنة ۱۹٦۷‏ حتی سبتمبر ae‏ 
۰ قد صرت بناء على قانون التفويض وقی مواضيع لاتمت إلى 
مواجهة الطروف الاستثنانية بصلة ومثال لاك قانون المماماة رقم ٩۱‏ لسنة 
۷ والقاتين رقم ۸۳ لسنة 1975 بإعادة تشكيل الهبتات القضائية 
رغيره من القرانين التي لا حصر لها رلا عادقة لها بمراجهة الظریفہ 
الاستثقائية 

ولى ذاك فان القول بان tld‏ التشریض قد مین مرضومات 
القرارات الثى خول لرتبس الجمبوریة حق إصدارها يعتبر قرلا افيا للم 
القانون Uy ld‏ جرى طبه تطبيق هذا النص. كما ان هذا التطبیق الواسع 
الذى مارسه رئيس الجسهررية قد آدی إلى اضطراب فی كثير من فروع 
التشريع وإلى اعثداءاث متكررة على المقوق الدستررية الثابتة. الآمر ای 
اشاع الفوضی التشريعية والاضطراپ فی تفوس الراطنی رجعلهم غير 
منز على حقوقهم وحریاتھم, 

ركذلك اشترطت fall‏ (.؟1) من مستور سشة ۱۹۹6 Looked‏ 
ومشررمية قانين anal‏ يعين هذا القانون الأسسس التی تقوم عليها 
هذه الوضوعات التی سینظمھا رئيس الجمهورية تشريهيًا بإصدارہ قرارات 
بقوائین۔ إلا أن القائین رقم ۱۵ ست ۱۹۱۷ قد صدر دون أن برد فيه ی 
تعيين أى تحديد من هذا القبيل. ولا يستطيع ای مع مدقق لهذا ip‏ 
أى اسس ولو وامية لرساها هذا القانرن لكى تصدر التشریعات 
المفيضة على أنساسها 


1۹٦۷ كان الآمر حسیما قدمنا فان القانون رقم ۱۵ لسنة‎ ly 
پرصفه فان تقريضيًا يكين قانون غير دسوری لیس فصب من حبك‎ 
عدم تعدید المدة والوضوعات واللسس اتی يقوم طبها تیمها وإنما أبضا‎ 
7 باعتباره استقلافا من جاتب السلطة‎ 
وظیفتھا‎ 

وقد ممق الممكمة الاراریة لطبا gall‏ التشريمى رشجیتہ لدم 
تحدیدہ الدة والموضوعات والأسس oy‏ فى حكمها الصادر في ۲٩‏ يونية. 
سنة ۱۹۹۷۸ فى الطمن رقم ۱۳١‏ سئة ۲ تضائية وجاء في آسپاب هذا 
الحكم 

دومن حيث مره حرص الدستير على تقیید التفريض هو ما بنط 
عليه من دقة بالغةء ذاك ان الولاية النشریمیة وطيفةعهد بها الدستور إلى 
مجلس لام thy‏ لا تقضي به الادة ٩۷‏ من والاصل أن يمارسها هذا 
الجلس ولابتشلى عتهاء وتفريض رئيس الجمهورية فی مباشرة الاختصاص 
بالتشریم هو بمثابة نزول من السلطة التشريمية هن بضمة من اختصاصم! 
السلمة التشفيذية کی نسارس بقرارات لها قوة القانون رهذه القوارات. 
الاتصدر فقط فى خبية مجلس LY‏ كما هر الحال فر لرائع الضرورۃ۔ بى 
يجوز مصدورها فى أثناء انعقادہ ولیس فى نصوص الاستور ما پرجب 

نْ عن اشتراله السلطة التتفيذية نی او 

ية olay‏ محل ال طة التشریمیة فيما هو داخل فى اختصاصیاء 
وقد پکون ذلك فى الوق الذى تکون فيه الساخة الاصلية قائمة يرظيفتها 
وسن هذا كان وجه الدقة فى هذ؛ الآمر ولذاك حرص الدستور على تقمید 


السلطة التشريمية فى 


التقریشی باشیود التى نصح علیها الادة (-۱۲) من البستور 
وعلى مقتضاها يتدهة أن يتضمن القانون الصادر بالتقريض تحدید 
نعود بعدعا السلطة كاملة إلى مجلس الامة؛ وتعيين مرضرعات اللوائع 
التفرضية راسسہاء كما يجب الا يلجا مجلس الأمة إلى التفروض إلا إذا 
التضت ذاك ظروف استثتائية برع 


إن ان رقم Ne‏ لسنة ۱۹٦۷‏ الصادر في ۳۱ مليو سل ۱۹٦۷‏ 
کان سابقة خطبرة فى المياة الدستورية فى مسر اه تضمن في الحقيقة 
كاملا من جائب مجلس الآمة عن أخطر اختصاصاته وهي التشريع. 
في حين أن هذا الاختصاص هي سیب رجوده. ومن البادئ الدستيرية 
السلم بها أن الاختصاصان التميزة اللصيقة بالرظيفة لايجرز التقريض 
فبهاء وحٹی إذا جاز فيها التفویض فیجب أن تتواضر فى هذا التفريش 
شرائط تلزمه حدودا لابتجارزها را اعتبر التقويض تی كاملا رنهائيًا من 
جانب السلطة التشريعية عن اختصاصها. وإذا کان الام كذك فان هذا 
القانين بعتبر إنهاء گسلطة التشريعية كسلطة من سلطات Apt‏ 

وام تكد تمضى عدة ايام على در قاتين التفريض انكر حثي 
أصدر رئیس الجمپوریة قرارہ رقم ۱۳۳۷ 2 ۱۹3۷ فى ه يرنية ۱۹٦۷‏ 
بإعلان حالة الطرارئ فى جميع أتحاء الجمهورية العربية الشعدة لسمافظة 
على الام والدفاع عن البلئد ضد اخطار التمديد اثارجي 

ومشاريخ ١؟‏ توفمبر سنة ۱۹3۷ صدر قرار رئيس الجسهورية 
بالقائون رقم 4۸ لسنة ۱۹3۷ بإنشاء محكمة الثورة نصّ فى مادته ANU‏ 
على أن تشكل محكمة خاصة تسمى «محكمة الشورةء وتختص بالفسل 


فيا يحبله إليها ريس الجمهورية من الدعاوى التطقة بارتكاب الجرائم 
التصوس علبها فى الكتاب الثانى من قاتون العقويات رقي قانون الأحكام. 
العسكزية. فر ية جريمة تمس سالمة Ul‏ داحلا لر خارجيًا ليا كان 
القائين الذى ينص عليها. وكذك الأقعال التی تعثبر ضد البادئ التی قات 
Beers‏ 

ونصت الادة الثانبة عنى ن تشکل سمكمة الثورة بقرار من رئيس 
الجمهورية ريكون تشکیلها سن رئيس رعضوین, ريجدن تعیین أعضاء 
احتباطيين. ونشكل المحكمة من رن لو أكثر 

ونصت السادة الثالثة ملى أن الأ تقد المكمة فيما تباشرہ من 
إجراءات التحقيق والمساكمة إلا بما یرد فى فرار تشكيلهاء ويكين لها كاف 
الاختصاصات الخرلة لمکم الجتايات وا لحاکم المسكرية الطیا 

ونصت المادة الرايعة لی أن يمثل سلضة التحقیق والادعاء بالنسبة 
اللدماوى التي تنظرها سمكمة الثورة الهة ار الشخص الذي یحددہ قرار 
تشكبلها. ويكون لسلمة التحفيق والاسعاء كافة الاختصاصات :القررة للبابة 
العامة Sly‏ المسكرية وما بتشرر لها من اختصاصات فى أسر 
تشکیل المکنة 

وتصمت لثادة لفاسة على أنه يجوز رد هينة الحکمة أو al‏ 
أعضائها 


ونصست المادة السادسة على أن تعقد المحكمة جلساتها فى الگان 
الذي بهدده رئيسها. ونکون جلساته علتبة. إلا إذا رات جطها سرية 
الأسباب تراها 


كما نصح المادة السابة على لن لمكام محكمة الثررة نهائية 
وایجوز الطعن قبها بای رجه من الرجوه وتعرض الأحكام على رئيس 
العقوبات الممكوم بها فى بننى 
إلى اللحاكعة من جدید 


رعقپ مزيمة نظام ۲۳ يرلية فى حرب يرنية ۱۹۷ کان على التظام 
الحاكم فى مصر أن يجد حلا لمشكلة الممتظين والممتجزين والتحفظ طبهم 
اه سلين سابقة على هذه الهزيمة وقد پلغ عددهم عشرات الألوف 
الذين جرى احتجازهم تطیفًا لاحكام القاتین رقم ۱۱٩‏ ابسنة ۱۹١١‏ لو 
القانين رقم ۱3۷ لسنة ۱۹۰۸ يشان حالة الطرارئ والذين حرموا من حق 
التظم من اعنفالهم أو احشجازهم. MSs‏ مشكله ھزلاء الثين sek‏ 
العراسة على أموالهم Gah‏ لاحكام هذا القانون أر القائین رقم Bad ٠١‏ 
۷۰ فصدر القرار يقاتين رقم 04 لستة ۱۹۹۸ والڈی عدلت بیقتضاه 
المادتهن الڈولی والرابعة والقائون رقم 114 لسنة ۱۹۹۱ السل بالقائين رقم 
۹ لسن 1917. فنصبحت الادة الأولى الجديدة تقص طى الله : 

+یجیز ارئيس الجمهورية من قیام حالة AS‏ بتهديد سلامة النظام 
السياسي آو الاجتماعى البلاد. أن يامر بالقبض على ای شخص من الفئاد 
!ای ذكرها واعتقاله متیتوفرات - عند صدورها هذا الا - أسباب 


(1) الذين کانوا معتظین أو كانت إقامتھم محدة فی 57 بل سنة 
١‏ او اعتظرا لو حددت إقامتهم من هذا التاريخ حتى تاريخ الممل بهذا 
القائین 


(ب) الذين طيقت عليم قراعد تحدید اللكية الواردة فى قراتين 
ملاح dl‏ 
الاسة Ullal‏ 


(ع) الذين سبق الحكم عليهم في إحدى الجنا 
الغارجی أو الداخلى فى من سبق الحكم علیهم من إحدى محاكم الثيرة أو 
اشماکم J‏ الجالس الصکریة 

ویجب أن ین فى كل آمر پالاعتقال الأسباب التی ہنی عليه 

يكن لللسقص العتقل أن يتظلم من أمر الامتقال إذا انقضست سثين 
يدا من تاریخ صدورہ دون أن پفرچ مه 
ويكون انم 
نا احکام الاد 
وتفصل المحكمة في النظلم على وجه السرعة. 
ولا بكين فرار اللحكمة باإافراج ناف ¥ بعد التصديق علبه من 
رئيس الجمهورية ۔ 


ویجیز كن رف تظلمه أن بتقدم بتشم جدید كلمأ انقضست ستون 
يوسا من تاريخ رفض التظلم 

كما تست الادة الرابعة الجديدة على أنه 

هيجوز ان فرضت المراسة على ia Age‏ اء 
ام الفانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹۵ وک ذه 


رسیم إلى محكمة آسن دولة ليا 
تشکل Gay‏ لأحكام المادة الثانية من هذا القانون۔ ويجب أن تختصم فيه 
الجهة الإدارية التى تتولى تتفيذ القرار الصادر يقرض العراسة كما يجب 
أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا کان الطلپ قد رقع من 


»وتفصل المحكمة فى التظلم بنابيد القرار قر الإجراء أو إلغائہ او 
teas‏ 

و یکین قرار SALI‏ بإلغاء قرار قرض الحراسة ناقتا إلا بعد 
التصديق عليه من رئيس الجمهورية» 

Bae من رفض تظلمه أن یتدم بتظلم جديد كلما انقضت‎ ome 
». أشهر من تاريخ الرفض‎ 

ونصّت المادة الثانية من القاتون رقم 0٩‏ لستة ۱۹۹۷۸ على أنه 

«ریکرن التظم dy‏ لا قرره هذا القائین بعد ستین یوم من تاریخ 
العمل به بالنسية للارامر والقرارات الصامرة قبل هذا التاريخ ٠.‏ 

كما صدر فرار رئيس الجميررية بالقائين رقم ٩۰‏ لسنة ۱۹۲۸ فى 
٠١ ۱‏ / ۱۹۱۸ بتعديل بعض أحكام القاثون رقم ۱٦١‏ لسنة ۱۱:۸ 
بشان حالة لشواری بإضافة مان جديدتين هما المادة ۲ مكرر رالمادة ۲ 
امکرر (1) 

تنص المادة ۲ مكرر على انه 


«يكون اقشخص العتقل Hy‏ سادة انسايقة أن يتظلم من زه 
الاعتقال إذا انتضت ستة آشهر من تاریخ صدوره دون أن يفرع عنه. » 
یکین النظلم بطب يقدم يدون رسم إلى محكمة آمن دولة علا 
نشكل iy‏ لأحكام هذا لقا 

«رتفصل المحكمة فى الم على وجه السرعة ٠.‏ 

٭ولایکون قرار الحکمة بالإفراج ناف إلا بعد التصديق علیہ من 
رئيس الجمهوریةہ 

«ريجرن لن رنض نظلمه أن يتقدم بتظلم جدبد كلما cat‏ ستا 
أشهر من تاريخ رفض التظلم .» 

كما نت ا ماد ۴ مکرر () طی آنه 

«يجرز من فرضت المراسة على أسواله لبقا لاد ٣‏ رلكل ذى شان 
أن يتظلم من مر فرض العراسة أر أن یتظم من إجراحات تنفيذه» . 

دریکون التظلم لب برع بغير رسوم إلى معا امن دولة لیا 
تشکل Uy‏ لأحكام مذا القانون. ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى 
تترلى تنفيذ الامر الصادر بفرض الحراسة كما يجب أن يختصم فبه من 
فرضت العراسة على أمواله إذا كان الب قد رقع من nigh‏ 

موتنصل المحكمة فى الم تاد الامر أو الإجراء أر SF‏ 
eu‏ 


مول يكين قران الحكمة بإلقاء قرار فرض العراسة EE‏ إلا بعد 


التصديق عليه من رئيس الجمیوریة 


×بیجیز لن رقض تطلمه أن يتقدم بتخلم جديد كلدا انقضح ست 
آشهر من تاريخ الرفض .» 

وفد نصت الادة الثانية من قانون رقم +7 سنة ۱۹۱۸ على أنه 
«بکون التظلم من الأراصر والقرارات الصصادرة قبل العمل بهذا 
القانون والتي يجوز اشتلم مها و لأحكاب؛ بعد ستين Ca‏ من تاريخ 
العمل به أو بعد ستة أشهر من تاریخ نقاذ الامر أو القرار ای Sail‏ 
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بيتاريخ ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۹۸ ويد حدوث اغطرابات الطلبة 
احتجاج على الاحکام الصادرة ضد قادة الجيش السسثولين هن هزین 
بونية ۱۹۱۷ء أضيقت مادة جديدة إلى القاثين رقم ۱۰ لسة ۱۹۱ لی 
شان النجمهر, بسرجب القرار le‏ رقم ۸۷ لسنة ۸٦۱۹ء‏ وقد ررد 
المذكرة الإيضاحية المرفقة بالفائرن إضافة هذه المادة پذکرها 

لیس من شك أن حماية امن الشعب هدف من pal‏ الاساف التي 
تحرص الدرلة على تحفيقها. وسبيلها إليه دو تاكيد سلطان القانین حش 
يشمئن lll‏ فى شل على أموالهم رأرواحهم وحثى پزدچر بمکامه کل 
من تسول ل a‏ القروج tee‏ 


مواذا كان التجمهر بذاته أمرًا مخلا بالسلم العام فلا ريب أن اتتهان 
أحد المتجمهرين فرصة التجمير لارتکاب الجرائم يكشف عن خطورة خاصة 
فی مرتکیها مما پتیقی اعتباره ظرمًا مشددًا بالنسبة إلى عقرية الجريمة. 
التى ارتكبها الاسر الذى لم يتمرض له تون ۱۰ لستة ۱۹۱ يشان 


التجمهر إذ وققت آحکامه عند حد معالجة مجرد الاشتراك فى التجمهر أو 
التدبير له ٠.‏ 

حوقد رزی, سا لهذا التققضء إضاقة مادة جديدة پرقم ۲ مکی 
تقضی بتشديد عقوية الجريمة التى يرتكبها آحد التجمهرین پرقح المد 
الاقصی المقرر لعقويتها إلى الضعف » 

ونر الغطورة جريمة التغريب التى تقع من المتجمهرين على مبان 
رأملاك النولة والقطاع العام ل تلمقه من أضرار بالقة الاقتصاد القرمی 
als‏ رزی أن پنرد لها نص خاص ینطوی عقوية تتفق وجسامة هذه 
aang‏ 

قجاء نص الدة ۲ مکرر کالاتی: 

«يرفع إلى الضف الد الاقصى العقرية المقررة RY‏ 
مرٹکھا أحد المتجمهرين التصوص علبهم فر الادتين الاولی والثائية, على 
ألا تجارز مدة الاشفال الاشفال الشافة المؤيدة أو المزقتة إإذا خرب المتجهمر 
عمدًا مبائی أو اسلا هامة آر مخصصة لمصالع حكومية gl‏ للمرافق العامة 
و لیات العامة والمزسسات العامة والواحدات الاقتصادية التابعة لها او 
شركات القطاع العام لو الجمميات العتبرہ قائرنًا نات نفع عام ع 


الباب متس 


سای شرعية تعديل الامسسطور 
ial‏ على النقویض الذى اصدرہ مجلس 
wy‏ 


وقد استضدم رئيس الجمهورية قرار مجلس الامة فى الجلسة ات 
عفدها نی الساعة الثانية عشر من مساء بوم الجمعة للوافق ۹ ہوتیة ۱۹۷ 
برفض تغلب هن منصبه, سندا لإدخال تمدیل طی دستور سنا ۱۹۳4 
مدعيا على خلاف المقيقة أن هذا القرار يتضمن تقویضً اإجراء اہ 
فاصدر بتاریخ ۷ پناپر سنة ۱۳۱ إعلانا دستریاباضاقةحکم جديد إلى 
المادة ۹۲ من دسترر سنة 1534 الصادر فى ۲۸ بارس سنة 1634 رجاء. 
بهذا الإعلان 

تاكبد وتا لدور قرى الشعب الماملة وتمائفها فى نمقيق 
سبطرتها بالديمفراطية على العمل الوطنى فی كافة مجالانه. وتحقيهًا 
LOW‏ اللازم بين احکام الدستير والقانین رقم Ga ٠١۸‏ 0171 - 
النظم مجلس الامة والذی يشترط فیمن يرشج لعضویة مجلس الا 
يكون عضوا عاملا فی الاتحاد الاشٹراکی العربی .۰ 

Uy‏ بقتضيه سياق هذا الحكم ومغهومه من ضرورة استمرار 
توافر هذه الصفة فى عضر مجلس الأمة خلال مدة عضويته فى الجلس: 
بوصفها شرا أساسيًا من شروط الصلاحبة للترشيح ویالتالی للعضرية فى 
عجلى امه 

ye‏ لان القصل قى العضوية العاملة فى الاتماد الاشتراكي 


العربی آمر یقتص به التتظیم السیاسی ering‏ وهو صاحب الرلابة 
فيه وفق ما بضعه لذلك من ضوایط وقواعد شكلية ومرضوعية .۰ 
ts‏ لان مثل هذه الحالات تندرج تحت حالات بطلان العضوية فو 
اطها فيما جاء فى القادتين ٩6 ٦٦‏ من الدستوره بل ھی حالة ان 
بذانها پرجع التقدير والتقرير قبها إلى جهة أخرى غير مجلس ام مما 
يقتضى تضصیصها بحگم خاص ير حكمًا رهی انقضاء 
العضرية فى مجلس الأمة بسبب تخلف شرط أساسى من شروط الصلاحبة 
العضوی٭ 
؛فإنہ على مقتضی ما تدم واستجاية لا قررته «لجة الركزية. 
للإتصاد الاشتراکی المريي رفيا الساطة Le‏ الطيا للاتهاد 
الاشتراكى العربى فى الفترات سا بين انقاد الزتمر القرمى العام؛ فى 
اجتمامها المعقود فى الثانی مشر من دیسمبر سئة ۱۹٦۸‏ من اعتبار قرار 
فصل عضو مجلس الامة من المضرية العاطة للاتھاد الاشتراكن المربى 
موجبا اسقاط عضرية مجلس الما نه ٠.‏ 
oti‏ على التفريض الذى أقره مجلس الشعب فى العاشر من 
يونية سا ۱۹٦۷‏ تقر إصدار هذا الإعلان الیسٹرری معدلا للدستور اذى 
تقرر بمقتضی الاعلان الدستور الصسادر شی الیرم الرابع رالعشرین من 
شهر مارس سنة 1174 باشاقة هکم جديد إلى المادة 44 سن الإملان 
الذکور نصها کالڑتی 
+وتتقضی العضرية بالنسية تمضو مجلس الابة الذى يفقد صفة. 
pal‏ العامل تی الاتحاد الاشتراكى العربی ٠.‏ 


ae 


على أن يجرى العمل بهذا الصادن الیستوری اعتبارا من تاريخ 
Sy‏ لعدم تضمن قرار مجلس الأمة التکور تفویضا آرئیس 
الجمهورية بتعدیل الدستور تورد adi‏ الکاسل لهذا القرار. التشور 

بالجريدة الرسمية فی ۱۱ يونية 1438 
قرار مجلس الامة فی البلسة ۱ 
ی الساعة لثانية عشرة من مساء پم 
الجممة الوافن ١‏ پوتية سنة 39317 
ابرض تخلی السیند الرئیس جسال هيد 
الناصر رئيس الجمهورية المربية 

التحدة من منصبه 


يسم الله یرهم رهيم 


باسم تحالف قوی الشعب العاملة من الفلاحين والسال رالثقفین 
والجنید والرأسمالية الوطنية الذين انتخبونا. رما انٹخبوٹا | لاطي قائيتا 
poly‏ 

ياسم الملايين الای اشطت نیم 


من تیر على طريق حباتهم يوم ۲۳ بوئبة 


يادتك الحكيمة الواعية. أول قبس 


پاسمهم تقول 9۰ ...لا ... تت قائدتا ورئيس جمپوریٹنا وستظل ما 
بقبناء قائدنا رئيس جمهوريثنا ٠‏ 

سبادة الرئيس 

القد أثبت فى حياتك كلها اك بطل, وكان موقفك الیرم آفصی صور 
مسئولیك وحداك ولكنها ممسترابتنا 
آراد الهرية وثراد ااگرامۃ 
باراد العزة: وكنت أنت رمز الإرادة فى کل ما أراد. ومعبرًا عن مشیئٹہ فى 
كل ما شاء 

إن Gat‏ البوم أحرج إلى قيادتك مما كان فى ای رقت مخي. 
ولبست نکسا الیرم إلا ثمنا بتاتی على الأحرار أن بدفعوه, فما من هرية. 
رخبصة اشن 

إن الشعرب لا تعيش وتقری ريش ساعدھا بالانتصارات وحدهاء 
بل وبالحن أيضاء ريقدرتها على أن تجتاز atl‏ ونحمد الله على أن شمینا: 
pul‏ بك ومعلد, لان بجمل من رجمة البرم نصا sg‏ كما ترالت 
التصارات» کم ويكم من قبل 

وقد عبر شمبنابکل مظاهر التعبیر: بل وفى العظة سماعا لخطابك 
ممل يما آردت: ولقد متا داشا أن تكن عند إرادة الشعب 


Yel 


إنه يريدك. OY‏ مصمم على حمل الرسالة النبيلة النى بداها ات 
يريد أن يشير يها معك 


قی المجال الوطنی والعربی 
ly‏ هو صورة لا قل من جلالها وروعتها أي نكسة. فهو صورۂ 
تستطيع أن تستکمل بقبادتك كل أبعاد الانتصار. الذي ينطلع إليها شعبنا 
والشعب العربی والشعوب المداضنة من أجل الحریة 

الك ty‏ تفسك لها الاب وين بوب لا پستطیح ارج فی عبت 


إن ما تحفق على يديك فى الیم اا 


وقد منحت حياتك وکیائکہ وقيادتك الر ندة اتوفریة لشدیا وللشعب العرهى 
SC‏ الشموپ الناضلة . ومن يمنج لا يمه أ ينع 

فباسم تعالف قرى الشعب AT‏ بعلن مجلس NT‏ رقف كل 
شدة واصرار لابة نية من جانيكم للتخلى هن رناسا الجمهورية مع عظہم 
تقدبره للدرافع البيلة الشرينة ار دنتگم كان شجاع رمتاضل جاع 
ng‏ شماع إلى اتخاذ هذا القرئر.». 

هذا هو القرار الذى اتخذه مجلس الامة رأقره, اي هي التفويض 
الذى أشار إلبه الإعلان اليستورى الصادر فر ۷ ينار سئة ۱۹٦١‏ والفی 
استند إليه رئيس الجمهروية فى تعديله لإحدى مواد دسثور سة ۱۹34 

إن رئيس الجسهورية بذك پکون قد امتدى علي الاسثرر الائ نص 
فى المادة (MT)‏ منه على إجراءات تعديل الدستیر والتی نصت على أنه 

«لكل من رئيس الجسهورية, ومجلس الأمة, خلب تعدیل مادة أو أكثر 
من مواد الدستور. ويجب أن يكر فی طلب التعديل المواد المظلرب تعديلها 
والأسباب الداعية لك .ه 

«فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الأمة. يجب أن یکین موقمًا من 
ثلث أعضاء الجلی على الأقل ۶ 


شانه بلظبیةاعضانه, قإنا رقض الطلب 7 يجوز إعادة طلب تعدیل الراد 


اذاتها قب مضی ستة على هذا ار 
«وإنا رافق مجلس الأمة على ميدا التسیل يناقش بعد شهرين من 
على التعديل لٹا عدد 


أعضاء المجلس اعتبر نا من تاريخ المولفقة .> 
َه ھی الإجراءات رالقراعد الت نص دستیر ستة 1976 عليها 
اتدیل آی تس من تصوص الدستیرء فيل اتبعها رئيس الجمهيرية مد 
إصداره للاملان الدستورى فى ۷ يناير سن ۱۹۱۹ رالذى أضيف بعقضاه 
حکم جديد إلى الادة (UNE)‏ الستوره. 

وي شهرر سن انتهاك رئيس الجمهورية ادسٹور اصدر قراره 
بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹٦۹‏ فى ۳۱ افسطس بإنشاء محكمة عليا الفصل 
فى دستوریة القرانين 

۱ نصت‎ aby 


الرلبعة من القانین رقم ۸۱ لسنة ۱۹٦۹‏ على أن 
تختص المحكمة العليا بالفصل درن خيرها فى دستورية القوائین إذا ما دقع 
بعدم مستررية قانون امام إحدى المحاكم ‏ كما تختص يتفسير النصوص 
القانونية التى تستدمي ذقه بسبب طبيمتها آر اسیتیا غسانا 
الوهدة التطبیز الفضائى ويكون قرارها الصادر بالتفسير مزا 
واشتريلت الاة السلدسة فيمن يمين مستتترا بالمگة العلا أن 
تتوافر فيه الشروط العامة الادزمة نتولى القضاء ويكون اختبارہ ممن بين 


آلستشارین الماليين ممن أمضوا فى وظيقة مستشار مدة ثلاث سنوات 
على الال أو سن مسبق لهم LA‏ وظيقة مستشار فد ثلاث سقوات على 
الاتل. او من الشتظین بتدريس القانون بالجامعات المصرية قى رظيفة 
آستاذ دة شانی سنوات على الأقل أو من المحامين الذى اشتفلوه آسام 
سحكمة النقض Fal‏ ثماتی ستوات علی ال 


رتست المادة السابعة على آنه ہجوز تین رئيس المحكمة دون التقيد 
بسن المعاش. وعلى أن یکین التعین بقرار من رئيس الجمهورية ادۃ ثلاث 
سنوات UU‏ للتجديد 

ونصت الادة اقتاسمة على أن اعضاء الحكمة العلها غر فالین 
aa‏ 

إلا أن المادة الثانية من قانون لاإصدار نصت على أن پصدر ول 
تشکیل لسعکماالطیا بقرار من رئيس الجمیوریةہ ويتضمن تميين رئيس 
الممكمة رنوابه رالستشارین دون التقيد بإجراءات النسيين أن تراصد 
ندمب 

ويذات التاريخ (۲۱ اضسلس )۱۹٦۹‏ صر القرار بقائين رقم ۸۲ 
اسنة 1974 یشان المجلس الاعلى الهيتات القضائية الذى أصبح پباشر 
اختصاصات مجلس القضاء الاطی والجلس ااستشاری الأعلى لیات 
والمجلس الخاص للشئون الإدارية بسجلس النولة والجمعیة العمومية المجلس 
والمجلس الأعلى بإدراة فضایا الحكومة ومدیر الثياية الإداریةہ ویسعنی آخر 
أصيع هذا المجلس الجديد يضم کالۂ ابتات اللضائیة يسنيكف لتواغها. 


نا بل من عديد من المجالس والاشکیلنت اش وی هذه امهنا برچ 
الفوانين القائمة 

ری ذات التاريخ (۲۱ اضسلس ستة )۱۹٦۹‏ میں قراں رئيس 
الجمهررية بالقانون رقم ۸۴ لسنة باعادة تشكيل الببتات الفضائية نص فى 
مادته الاولى على أن يعاد تشكبل الميثات القضائية المتظمة بالفوائین رقم 
۷ لسئة ۱۹۸۸ ررقم ۰۰ Lad‏ ۱۹۰۹ يرقم ۷۵ لسنة 1975 ورقم 1۲ 
لسنة ۱۹٦١‏ خلال خمسة عشر بوم من تاريخ العمل بهذا القانون 

ونص فی مانت الثانية على أن يصدر رئيس الجمهورية خلال الدة 
اللاكورة القرارات اللازمة لإعادة تسین آمضاء البيئات القضائبة فى 
وظائفهم الصالیة وفى وظائف ساشة باه الأخريب: ويفسل 
التبين الوظيفة والاقدمیة فيها . 

ونصت المادة ال على ئن يعتبر من لا تشملیم قرارات إعادة. 
التعيين الشار إليها فى المادة الثائية محالین إلى العاش بعکم القانون 
وتسوى معاشاتهم أو مكافاتهم على اساس آخر مرتب 


قرار إ 


رنصت اناد الرليعة علي أنه جوز شال الدة المصددة فى الاب 
AN!‏ أن بصدر قرارًا من رئيس الجمهورية بتعیین أى عضو من امضاء 
البینات القضائية الذين لم نشصهم القرارات المشار |لبها فى المادة. 


فی أى وليغة أخرى معادلة لدرجة وينت فى الحكرمة أو القضاع العام 


ونصت الادة الخامسة على أن يكون لرئيس الجمهورية خلال الدة 
الحددة فی المادة الاونی كافة الاختصاصاك القررة للمجائس والجدعبا. 
والنشكيلاة الاخری المنصرص عليها فى 'نقرائين المنثمة للهيتات القضانبة 
بالنسبة تین انرب الق 
ومعتی هذا أن رئيس الجمهورية بإصداره هذا القرار بقائون پگون 
ند لختصب كافة السلطات رالاختصاصات القررة لكافة الجالس القضائیة 
لیتصرف يموجبها تب ثهواه دين ضابط أو 
عنهم من رجل القضاء الذین ۷ يخضعون 
ونشیر فى مذا الغصرص أن القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۰۸ الا 
أشار إلبه القائون رقم ۸۳ لسنة ۱۹۹۱ والخاص بالنيابة الإدارية قد أوكل 
ترقيع مقوبة العزل بالنسبة لامضاء النبابة الإدارية إلى مجلس اديب مشکل 
ل رمستشار من محكمة الاستلناف وأحد رکیلی النيابة 


بلمدبرالعام والوكيلين فيشكل مجلس الثاني من رئيس مجلس الدولة ول 
مجلس الدولۃ ووكيل محکمة النقض . 


[74] من القانون رقم ٠١‏ لستة ۱۹۵۹ فى شان غنظيم 
مجلس النولة الذى آشارت إليه المادة الأرلى من القائون رقم ۸۳ لسن 


۹ عی أن اعضاه مجلس الدرئة من درجة مستشمار مساعد فما قوقها 
غير قابلين للعزل. كما أوكلت المادة (WY)‏ من قانين مجلس Rll‏ سلطة 
ام الجلس إلى لينة تايب تشكل من آعضاء الجلس الغاص 
منضما لیم ثمانية من وکا وستشاری ائجلس الثى تصصدر فرارتها 
ly‏ شش أعضاتها قى حال التدیب 


كما تنس المادة (Te)‏ من القانون رقم ۷۵ لستة ۱۹۷۳ فی شان 
تیم إدارة قضايا المكرمة الذی, ن آفادۃ الاولی من القانون رقم 
Bad 47‏ ۱۱3۱ هلى أن تشکل لجنة التادیب والتظلمات من لعضاء الجلس 
الأعلى منضمًا إلبهم ست من الستشارین بحسب ترتيبهم فى الأقدمية 
يتصبر قرارتها فى حالة التافیب بأظلببة لر اعغماٹھا ‏ 

كما أن القاضين رقم ٤١‏ لسنة 1470 فى خان السلطة القضائية. 
الذى. أشارت إلبه اقادة الارلی من القائین رقم ۸۳ لسئة BAIN‏ نص 
لی مات رقم (64) على أنه * يجو نقل القضاة أو ندیم أر إمارتهم إلا 
فى الأحوال وبالكيفية Bat!‏ بهذا القائرن . ونقمت المادة )08( هذا الامر 
بنصها على أن رزساء دواثر سحكمة استثناف القاهرة رمستشاروها لا 
ہجوز نقلهم إلى سمكمة آخری الا برضائهم رموافقة مجلس القضاء A‏ 
ينعت المادة (17) على أنه يجوز نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابثدائية 
وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى 
CY‏ من القانون رقم ۲۴ لستة 1578 على آن 
مستشارى محكمة النقض ومحاكم الاستنناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية 


ونصت لاد 


لا بعزلين. ریکین قضاة المحاكم الابتدائية غير قابلين للعزل متی مضی 
لبهم ثلاك ستوات فی القضاء. ومح ذك لا يجوز عزق أحد منهم قبل 
انقضاء هذه الد الإ يمواققة مجلس القضاء الاطی - كما نصت هذه الادة 
على الأينقل مستشارر محکمة انض إلى وظيفة آخری الا پرضاتھم 

وقد نظم الفصل التاممع من القاتون رقم 4۴ لسسئة ۱۹١١‏ محاكمة 
التضاة رتادییمم. فنصت الابة (۱۰۸) على أن تأده القضاة بجمپی 
درجانهم يكين من اختصاص مجلس تأديب بشكل من رئيس محكمة 
النفض رأقدم ثلاثة من رنساء محاکم الاستثئاف وأقدم ثلا من مستشاری 
النقض. رنصت الادة (۱۰۹) على أن تقام الدموی التاديبية من النائپ العام 
بناء على طلب وزير العدل من شقاء نفسه فر بناء على اقتراح رئيس Rall‏ 
الثى يتبعها القاضي 

رنصت الادة (۱۱۰) على أن ترفع الدعرى التتديبية بعريضة ثدشل 
على القيمة Uy‏ المزيدة لها وتقدم لجلس ادیپ يسدر قراره باعل 
القاضی الحضور اماه 

ونصت Ball‏ (۱۱۷) على أنه يجب أن يكون العكم الصادر فى 
الد موی التاديبية مشتملا على الاسباب ای بنى عليها وأن تتلی آسبایہ فی 
جلسة سیه 

ونصت المادة (۱۱۸) على أن المقويات التادييية لش يجوز توقيعها 
هی اٹوم ڈو المزل 


ونصت الققرة 


انية من ففادة )098( ویصدر قرار جمهوری بتنفیذ 


عقوية العزل وقرای من وزير العدل بتنفيذ عقوية اللوم على الآ ینشر القرار 
تفن الوم فى الجريدة الرسمیة . 

ونصه المادة (0TH)‏ على أن تذیب أعضاء الثیابة بجميع مرجاتهم 
یکین من اختصاص مجلس التادیب الشار إليه فى المادة (۱۰۸) من هذا 
القاتین 

رخص المادة (د15) على أن العقریات التديبية ای يحكم بها على 
أعضاء النبابة ھی العقریات ذاتها التی يجوز المكم بها على القضاة. 

ومن هذه القرانين الخاصة بالمينات القضائية تستطيع آن نقرر انها 
قد وفرت كاقة الضمانات القاصة بعدم قابلية القضاة لتعزل رحساتتهم 
رالعفاظ ملي کرامتهم. كما بيذت طريقة تأديبهم وأرست الضمائات الخاصة 
بذاك. فإذا جاء القائون رقم ۸۳ لسلة ۱۹۹۹ ونص على إعادة USS‏ 
الهيئات القضائية خلال خمسة عشر Cys‏ رأعطى صلاحیة إصدار 
القرارات اللازمة اذك رنیس الجمهورية. واعتبر من 1 تشملهم قرارات: 
إعادة التعيين محالین إلى المماش بحکم القانون فان ذلك يعتبر سار 
الضمانات الثى كالتها القرانين القضاة وتدخل فى شئرنهم من ناحية رئيس 
الجمهورية Lily‏ ليدا عدم قابلبتهم قعزل واعتداء سافر على السلطة. 
القضائية Whey‏ 

وقد تحفق ذلك فى ذات تاريخ إصدار نون رقم ۸۳ لسنة ۱۹۷۹ء 
افصدر فى ۳۱ آفسلس ۱۹۹۹ القرار الجمهورى رقم ۱1۰۳ لستة ۱۹۷۸ 
بإعادة مین رجا القضاء والتاية العامة یصدر فى ذات Soll ull‏ 


الجمهرري رقم ٠١١١‏ لستة ۱۹٦۹‏ بإعادة تعيين اعضاء میلس الدولة. كما 
صدر القرار الجمهورى رقم 17:0 لسنة 1۹1۹ بتعيين بعض العاملين فى 

ار الجمهوري رقم .17 لستة 
ايا المكومة. والقرار الجمیوری رقم 


۷ السنة ۱۹۹۹ بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية 


ب صدور هت القرارات مزل ما يقرب من BL‏ وستهن من 
اشرف وآنزه الستشارین والقضاة من مناصبهم من درجات الفضاء 


المختلفة 


بيرجع السبب فى اتخاذ هذه الاجرامات الشاذة والتی 1 سابقة لها 
فى تاريخ الفضاء المصرى إلى أن مزلاء القضاة قد رقضرا انضمام 
الفضاء إلى تنظیم الاتحاد الاشٹراکی العرير وهر التنظيم السیاسی الرحيد 
فى البائدہ على أساس أن سيمة القاضى توجب عليه أن یکین هی من 
تنظیم سپاسی. يكانت السلطة الحاكمة شد بدأت فى تكرين تنظيم سری 
داخل السلطة الفضائية خاضع لإشراف الاتحاد الاشتراکی العریی. 
ومندما اکتشف القضاة هذا التنظيم السری الذى كان برأسه وزير العدل 
ومن آیرز امضاته تاش العام. امو باستتكار هذا الاسر يظهن ذلك 
لتشكيل مجلس 
إلى إسقاط مرشمی السلطة رانٹخاب: 


بصررة واضحة قر الانشفابات التى أجريت بنادی الفضا: 


المعارضين للاتضمام إلى الاتحاد الاشتراكى. وترتب على ذلك هسور هذا 
القاتون واافرارکت الجمهررية اللثقتة له .. 
وآخیزا أصدر وتيس البسبورية PB‏ 
بشان نادی القضاة نص فى مادت الاولی على لن يشكل ملس إدارة تادی 
ت بالفاھرۃ من وئيس محكمة At‏ القاهرة والنائب العام و اقدم 
ب رتبس بسماکم الاستتتاف ورئيس محكمة القاهرة الابثدائية وأقدم 
رئيس نیابة بنيابات الفاهرة. كما بعثير نادى القضاه بالاسكتدرية Meg‏ 
النادى الذکور ويتولى إدارته مجلس إدارة بشكل من رئيس محكمة 
استئناف الاسكندرية ورئيس محكمة الاسکندریة الابتدانية والحامي العام 
gal‏ محکمة استاف gue‏ .ود هذا th‏ لجلس fol‏ 
انادى القضاة المنشقب بواسطة الجمعية العمومية لتضاء وأمشاء الب 
رقه بيرت المذكرة الإيضاحية الرقفة بالقائون ذلك بذكرها : «لا كانت 
تصرنات القاضى انغاصة رثيقة الصلة an‏ ويكرامة القضاء وهييث. Bb‏ 
دی أن یکین تشكيل مجلس إدارة نادی القضا: 
بحكم وظائقهم وذنك رعاية للاعتبارات المنقدمة + 
ولا شك أن هذا القانون yg‏ مخالفة لاحكام لفندن رقم ۷ Read‏ 
۳ الذى نص فى مات الثانية على أن يزاف مجلس إدارة نادى BARI‏ 
من أعضاء معینین وأعضاء منتخبين وتكون رئاسته لرئيس محكدة النقض 
ورکالته نانب 


ن رقم 4ه لستة 1514 


من بين رجال القضاء 


ولا يجوز أن يزيد هدد 
الرئیس والوكيل 


ولا شك Cay‏ آن صدور ۱ 


اء لجس على سبعة أعضاء پا قبهم 


نوت رقم ۸6 لسئة ۱۹٦۹‏ لم يقصد منه 
الحائثة على كرامة القضاء وعیبن۔ كما آشارت الذكرة الابضاحية الرفقة 
بالقائین: Ley‏ قصد به تیب مؤلاء الین عارضوا النظام في محارت 
لضم ۱ اکی الخربی 

وبعد وفاة جمال هيد النامس حاوات السلطة الجديدة إصلاع الأثار 
الثى آحدٹھا القرار بثانون رقم ۸۲ لسة ۱۹۹۹ والذى فصل أر نقل بعوجبه. 
عدي من اعضاء الا الفضائية. فصدر القرار cll‏ رقم ۸ اس 
۱ فى ۱۹ اکٹویر ae‏ ۱۹۷۱ يجواز إعادة تسین يعض أعضاء لیات 
القضائية. فنص فی مادته ANI‏ على أنه پجوز بغرار من رئيس الجكمهيرية 
بعد أخذ رای المجلس الاملى المینات الفضائبة خلال سن أشهر من تاريخ 


ات الفضانية الذين اما 
محالن ان العاش أو عينوا فى وشائفہ بانحكومة أو بالقطاع العام تعبيفا 
لاحكام الفائین رقم ۸۴ ستة ۱۹٦۹‏ الشر إليه - فى رظائفهم السابقة فى 
الهيئات التضائیة ما لم یکوٹرا قد يلغوا سن التقاعد فى تاريخ العمل بهذا 


القنون 


العمل بهذا اقاتین: إعادة تميين al‏ 


غير تن هذا القانون لم یزل آثار السوان الذى ارتكب شد أعضاء 


القضاتية فى عام 1974 کھا gh‏ ما ورد يمتكرته ایا 
اشتمل على ما يعقير دم عن نون اسايق ور له ققد جاء بهذ 
sal‏ 


»الت الإصلاح انقضائی الذى تحقق قی آضملس سسئة ۱۹3۹ أن 
بعاد تشکل انهيئاك القضائبة على نمو بكقل لاك الإصلاح أن GE‏ 
أمدافه شحو رحدۃ التطبيق st‏ وتجاني تحتام القضاء وضمان حقوق 
الدولة وامواطنین فی مرح التحول الاشتراکی التى تتطلب من القضاء أن 
يكين اداة دافعة لهذا التحول بما يرسيه فى احکامہ من مبادی eh‏ 
ارالیستوں .» 

«وقد مسر il‏ رقم ۸۳ السنة ۱۹٦۹‏ الذى ترتب ملي أن 
اللات الرئرات إهادة تعین امضاء الهيئلت القضانية تعيين عديد متهم 
فاعتبروا محالين إلى المعاش أو ثم تعيينهم فى وظائف آخری فى الحكومة 
آر القطاع العام .م 


وقد ناكد مما اسفر عنه البحد أن يعض االعلومات رالييانات الٹی 
أدت إلى إفقال إعادة نمیین يعض اعضاه الهيئات القضائية مشسكرك في 
مصدرها رغیر جادة وبر صميحة فى مفسونها ثثيجة المبالة ای 
صاحیت إعادة النشكبل مما jah‏ خلمًا ينا رحيفًا كيدا يعض أعضاء 
الهینات اقضانية لا سبیل إلى رفعه إلا يرد اعتيارهم إليهم بإصادة 
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«وحرصنًا من الدولة على استهاش عهد سيادة القانون بتاکید العدل 
رالمق للجميع بما فيهم بل وقی مقدمتهم القائمون على إقرار العدل وتاكيد 


الحق فقد آعد مشروع القانن المرافق بجواز إعادة تعيين پعتی أعضاء 
المیثات القضائية ٠.‏ 
غير أن الآثار yal‏ ترتبت على الفائین رقم ۸۳ السنة ۱۹٦۹‏ لم كَل 


بصورة نهائية الا بصسير القانين رقم 1۳ لستة ۱۹۷۳ فى ۲ يونية ۱۹۷۳ 
بشان إعادة بعض (عضاه اهنت القضائية إلى وظائفهم الاصلیة فنص فى 
مادته ااٹرلی على أن اعضاء لیات الفضائية این اعتبروا محالين إلى 
العاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى بالحكومة أو القطاع العام Gags‏ ۷احکام 
القانون رقم EA‏ ۱۹۷۹ وام يريو 
الاحكام القانين رقم 46 لستة ۱۹۷۱ أو بت 
وظائقهم السابقة فى الهينات الفضائية 
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بالقائرن أنه قد صدرت أحكام 
القضاء النصفة لطاثفة من رجال لیات ALA‏ رجات هذه الأحكام 
جمیمها منوائرة فيما هت إليه من إلغاء القرار بثانون رقم ۸۳ لس 
٩‏ واعتبارہ مسوم ثرلروجهعلی أحكام قانین التقويض رقم 10 
لسنة 1575 . وإ سال SU‏ العينى لهذه الأحكام وشمقيقا #طبارات العدالة 
والمساراة والعرص على أن يكون الإتصاف شاملا للجميم رذى إعادة باقی 


أعضاء الهينات القضائية التين عزلوا أى لوا الى وظائف gah‏ إلى 
وظائقيم الأصلية 


والواقع أن صدور القانون رقم ٩۳‏ لستة ۱۹۷۳ كان يقصد تفادى 


سدور أسكام آخری بإعادة من قی من MRS‏ القضانبة بون 


اإعادة 

وبتاريخ ۲۵ مابو سئة ۱۹۷۰ تصدر رئيس الجمهورية القرار بقائين 
ارقم ۳۸ استة ۱۹۷۰ بناء على القاتين رقم ٠١‏ لستة ۱۹۱۷ الذى پفرضه 
نی اصدار قرارات لها قوة الثاتون. وقد قرر مذا الثاندن الجدپد إضدافة 
مادة جديدة إلى قانون المقیات تحت رقم ۹۸ (1) مكرر 

یکائت الادة (۹۸) الأصلبة شعاقب بالحيس كل من علم بوجو 
مشروع لارنكاب جريمة من الجرائم المضرة بان المكومة من جهة الاخل 
رام يبدفه إلى ALLAN‏ الختسة . وكاتت وزارة إسماعيل صدقي قد 
أضافى ED‏ ۹۸ (أ) بوجي الیسوم بقائون رقم ۱1۷ تا ۱۹4١‏ 
الصادر يتاريخ 14 أغسطس سنة ۱۹۹۶ بين انار انعقاد البرلان مستند 
فى ذلك الى لثادة (HN)‏ من دسقور سقة ۱۹۲۳ , وعڈہ الادة الثر أضافتها 
وزارة إسماعيل صدقى شماقب بالاشخال الشاقة لت كل من ا 
لبقة اجنماعیة 


الو الفضاء على طبقة اجتماعیة: او إلى قلب نشم 


أسس أو نشم أو ادار جمعیات و هينات ترمی إلى سيطرة. 
على خيرها من الطبقك. 


الدولة الاساسية الاجتماعية أى الاقتصادية لى إلى هدم آى نظام من النظم 
الاساسية للهینة الاجتماعبة ‏ أن إلى تحبیة شىء سما تقدم أو الترديج له 
متي كان استعمال القوة أو الإرهاب ار آیة وسيلة أخرى غير ماحوظا في 
تك 

ومعنى ذلك أن يكين استصال القرة لو الإرهاب أي الرسائل غير 
المشرومة موف للعقاب على ال التى حددتها المادة ۹۸ (1) من قانون 
الطوباع 

اما الادة الجديدة التى آضانها القرار بقانون رقم 74 لسة ۱۹۷۰ 
برقم ۹۸ (1) مكررا فقد نص على معائبة کل من آنشا أو نظم لو دار 
جممية أو هبئة أو منظمة أو جماعة الفرض منها الدعوة باية رسيلة إلى 
مناهضة امیادئ الاساسیة ای يقرم عليها نظام الحكم الاشتراکی فى 
الدولة. أي العش على کراھیتھا أو الازبراء بها أو الدعوة شيد تعالف رى 
الشحب المالة. او لتمریض عار مقاومة السلطات العامة أو الشرريج أو 


تحبيذ شوه من ذلك 


ay‏ نصت الفقرة الارلی من هذه lll‏ الجديدة على عقاب مرئكب 
هذه الأفمال التى عددتها بالسجئ أما الفقرة الثانية فقد نصت على عفوبة 
الاشفال المزقتة إذه كان استعمال القوة أو العنف ئى الإرهاب ملحوظا فى 
اذك 


ty‏ أن الادة الجديدة تعاقب بعقوية السجن کل من آنشا هذه 
الجمعيات الناهضة النظام ااشتراکی لو التى تدعو خد تمالف قرى 
الشعب العاملةء إذا ارتكبت الدعرة إلى ذلك بابة وسيلة. واعتبرت استخدام 
افو أو العنف أو الإرهاب مجرد ظرف مشدد. وليس شرطا لا 
بدة الى لاد 
(۱۰۲) من قانين المقریات برقم ۱۰۲ مکررا وهی تعاتب بالیس كل من 
اذاع fhe‏ أخبارا لو ینت أو إشاعات كاذبة و مفرضة آر بك تايان 
.ذلك تكدير الآمن العام آو إلقاء الرعب بين الناس أو 
إلحاق الخمرر بالصلحة العامة 

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة الجديدة على أن تكرن العقوية 
السجن إذا وعت الجريمة فى زمن الحرب 

کان آخر قائین عمدر فى مهد هيد الناصر هو الانون رقم 1٩‏ 
اسنة ۱۹۷۰ فى ول سیتمیر سنة ۱۱۷۰ بإتشاء تقابة الصحفیین رپالفاه 
القانون رقم 185 لسنة ۱۹۰۰ بتنظيم نقابة الصحفيين 


كما أضاف القرار يقانون رقم ۲۲ سنة ۱۹۷۰ مادة جم 


ملهرة إذا كان من 


وقد عددت المادة الثالثة من هذا القانون الجديد الامداف الٹی۔ 
اتستهدفها الثقابة كان لوليا العمل على نشر وتصيق الفكر الاشتراکی 
والقوس بين أمضائها وتنشيط الدعوة یه فى داخل الزسسات الصحفية. 
وبين جمھور القراء 


كما نصت الققرة الثانية من امادة (۳۷) من هذا القانون على أنه 
بشترط فیمن برشي نفسه لرکز التقيب ار عضوية النقابة أن یکین عضرا 
عاملا فى الاتحاد الاشتراکی العرهى 

وقد جاء بالذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا القانون انه قد حوى Ea‏ 
مستحدثة قصد بها مواجهة التطورات الجوهرية فى المجتمع بالجمهررية 
العربية المنحدة وما عکسه ذلك على مجال العمل الصحفی, من فرض اعباء 
لخاسة ومضافة على العاملين به يامتيار اتصال مرفق الصحافة بالتوعیة 
الذكرية والإرشاد القومی ومن الطبیعی إزاء ما تقدم أن ينص الاقتراع على 
أن يجرى نشاط النقابة فى إطار السباسمة العامة للاتحاد اشتراكى العرمي 
وان تتسع أغراض النقابة لتضم أ. آخری تؤكد الدرر السیاسی 
الطبيمى لهنة الصحافة وإبراز أهسيته الحيوية فى الجتمع الجديد 


الباب التاسع 


تنظیم فرض الحراسة. 
پٹ 5 
ناسين سسلامية الشسعب 


عقب وقاة عبد التاصر وتطبيقا لأحكام الادة [-۱۱) من دستیر سسنة 
yal ٤‏ تنص على انه فى حالة وقاة رئيس الجسهورية يتولى انس 
النانب الیل لرئيس الجمهورية, ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ڈٹی اعضانه 
خلو منصب الرٹیس۔ ویتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز 
استين Cy‏ من تاريخ خاو منصب الریاساء صدر قرار رئيس الجمهورية 
اللزقت رقم 1٦۷۱‏ لسنة ۱۹۷۱ بتاريخ ۷ اکٹویر ستة +197 ید الناخبين 
القيدة اسمائهم في جداول الانتقاب للاجتماع فی مقار لجان الاستفتاء 
الفرعية الختصة, وذلك لإبداء الرأى فی الاستفتاء على رئاسة الجعمورية 
بالطريقة الت نصت عليها المادة (۱۰۲) من مستور 1474 القی نصت على 
2 


+یرشج مجلس الآمة رئيس الجميررياء ويعرض الترشیع على 
الواطنین لاستفتاتهم في ب 

a‏ الترشيع في مجلس الأمة فصب رئيس الجمیوریة بناء على 
اقراج ثلث مضه على الا ٠.‏ 

«بيعرض الرشج الماسل على اظبیة شى امشاء الجلسء على 
الواطتين لاستفتائهم فيه .> 


وقد حدد القرار الجمهورى رقم ۱3۷۱ لستة ۱۹۷۰ يوم انیس 
الوافق ۱۰ أكتوير سنة ۱۹۷۰ لکی تجرى عملية الاستقتاء ف 

وقد أصدر دزیر الداخلية فى ۸ اکتویر سنة ۱۹۷۰ قراره بشکل 
بطافة الاستفتاء على رتاسة الجسهررية وطريقة التاشير عليها وقد نصح 
الادة الثامنة من هذا الفرار على أن يقصصس لكل لجنة فرعية من لجان 
الاستفناء عدد من البطاقات بقدر عدد التاخبين الدعرین لإبداء الرأى امام 
كل لبنة فرعیة . رنصت المادة التاسعة على أنه 


درلا كان القائین ينص لی أنه في حالات الاستقتاء يجوز ALU‏ 
الای بوجد فى مدينة أو فرية خير المديثة أو القرية المقيد اسمه فيها أن پیدی 
رابه امام لجنة الاستفتاء الختصة بالجھة التى يوجد بها بشرط أن يقدم 
هذه اللجنة شمان الانتخابية, فقد است الوزارة إى جانپ البطاقات 
الكترب فى ظهرها اسم اللجنة العامة -بطافات أخرى مكتوب طیها كلمت 
(احتباطية) لببدى ليها هؤلاء الناخبون الوافدرن آراحم ولهذا يقتضى أن 
يخصس الكل لجئة فرعیة عدد مناسب من هذه البطاقات 

ویتاریخ 17 اكثوير سنة ۱۹۷۰ أصدر وزير الداخلية قرارہ بإعلان 
انتيجة الاستفتاء على رناسسة الجسهورية المربية المتحدة بعد الاطلاع طي 
مهاضر اللجان العامة والتى انتهت إلى أن الننسية المشرية لعسدد فراء 
اللوافقين إلى مدد الأراد الصحيحة التي أعطيت ھی ١‏ در 9 از 

ركان ول انون مسر عقب الاستقتاء بتاريخ ۲٩‏ اکٹوپر سنة ۱۹۷۰ 
هر القانون رقم ۷۷ لستة ۱۹۷۰ بتزول الدولة لاسرة هيد الشامسر من 


کے 


ملكية الدار التى كان يقيم بها يكل من القاهرة والإسكندرية وملحقاتها لوال 
حیاۃ أسرته ويتقرير معاش استٹنائی قورثة طرال حياتهم 

واد نصت المادة الأولى من هذ القانون على أن تزل الدولة سوق 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن منكية الدار التی کان يقيم بها al‏ 
بکل من القاهرة والاسكتدرية رطحقاتھا. طوال حياة اسرته. على أن 
تخصص بعد ذلك كمتحف رمزار تخاد به ذكرى الزعيم الراحل وتستمر 
معفاہ من جمیع آنواع الضرائب والرسوم . 

ينصت اشادة الثانية من هذا القاتین على أن بقرر لورت الرئيس 
جمسال عبد السشامسر معاش مسار ما كان يتقاضاء من مرشب 
رسنصصات: وذك طول Pe‏ 

ویٹاریغ ۱۰ بونية سنة ۱۹۷۱ صدر القنون رقم ۴۸ لست ۱۹۷۱ 
pelle‏ فرض العراسة وثامين سلامة الشمب والذى اجاز فى عادتہ ای 
فرض الحراسة على آموال الشخص لدره خطره ی الجشم, إذا قاست 
دلاش جديدة على أنه ڈتی أفعالا من شاتھا الإضرار بام البلاد من الشارج 
أي الداضل أو بالممسائح الاقتصادية المجتمع الاشستراكى آر ہالگکاسب 
الاشتراكيه الفلاحين والممال او إنساد الصياة السياسية فى البل۵, أن 
تعریض الوحدة الوطنبة آلخطر . كما أجازت المادة الثالة فرش المراسة 
على أموال الشخص إذا قامت دلاتل جدية على أن تضخم فمواله قد شم 
بسيب استفلال منصبه أو استخدا أو الرشوة فى عقود القاولات مع 
LY‏ أو الزسسات فى تهريب المخدرات والاتجار فيها و تجار فى 
اثمٹوعات أو الاستيلاء على الأموال العامة 


رتست المادة الثامنة من هذا القانين على آن للمدعي العام لن يلمر 
بالتحفظ فى مكان أمين على الاشخاص الشار إليهم قى المادة الثانية من 
هذا القاثون 

ونوه أن نشیر فى خصوص هذه اثادة أن الشروع بقاتون بتنظيم 
فرض المراسات القى تقدم به رئيس الوزراد فنذاك لم يكن پتضمن 
الادة وإنما استحدثح واضینت بمعرفة الج التشريعية التی ذكرت لى 
تقريرها أن فرض الحراسة على مال الشقس لا يحول بينه وبين تكرار 
الأعمال التي فرضت العراسة من اجلها ركان أرجب من ذلك أن بقاع 
المدعى العام أن يتخذ من الاجرامك ما بعد به من هذا التشاط پقرار 
بصدر بالتحفظ على من يقارف هذه الأفعال ركذك أضافت اللجنة إلى 
المشروع مادة مستحدتة برقم (A)‏ فراجهة هذا الإجراء توفق فبه بين ملا 
التص وحكم القائین 

وتتمثل دقة البحث فى هذا الامر إلى ان هذا القاثين قد مير قبل 
ثلاث أشهر من بستير سنة ۱۹۷۱ وان هذه المادة قد جامت بامکام 
تتمارض مع الكثير من الضمانات التى فررها هذا الدستیں: هذا بالضاف 
إلى أن تتفيذ الأحكام الواردة بهذه المادة لم يطيق إلا على مجمرهة من 
السياسبين الیسارپین تتكون من آحد هشر مواطنًا لم يطلب الدمی العام 
الاشتراكى فرش الحراسة على أسرالهم وإنسا لجا إلى التمفظ على 
اشخاصيم استقلاا بمقولة إن هناك دلا جدية على إتبانهم أفعالا من 
شاتھا الإضرار بسن اليلاد من الداخل وذلك فى ربيع عام ۱۹۷۲ فى 
؛لقضیة رقم ۲۱ لستة ۱۹۷۳ حصر تحقيق مكتب المدعى العام 


وعندما عرض طلب استموار لمر التحقط لدة سشة ملی مک 
المراسة وتامین سلامة الشعیہ دقعتا بعدم قبول طلب استعرار تتفيذ مر 
الحراسة - يقد كنا آحد أعضاء ميت الدفاع فى هذه القضية - وذاك 
اسننادًا إلى أن المادة الثامنة من القانون 74 لستة ۱۹۷۱ قد خولت الدعی 
العام أن بام بالتحفظ فى مكان أمين على الأشسخاسس الشار لیم فى 
الادة الثتبة من هذا القانون. وعلى ذك فإن تحديد هؤلاء الأشخاص برجم 
افيه إلى ۷ نصت المادة الثاتية على أنه يجوز فرض الحراسة 
على أموال الشخص كلها لو پیضها لدرہ خطره على الجتمع إذا قامت 
دلائل جدية على أنه آئی انعا من شاتها الإضرار بامن البلده من الخارج 
آر اداغل أو بالصالع الاقتصادية تمجتمع الاشتراكي اي بالمكاسب 
الاشتراكية الفلامين والعمال أو إفساد العياة السياسية فی dl‏ او 
تعریض الوحدة الوطنية لخطر . رمفاد هذا أن الأشخاص البن يجوز 
المدعی العام أن نس بالتحفظ عليهم في مكان أمين هم الاشخاص الذين 
أجيز بمقتضى الادة الثانية من هذا القائین فرض الحراسة على اموالیمء 
لامر الذى يعقبر معه أمر التمفظ إجراء تیدیا لفرض المراسة ران مناك 
نانز بين طلب الدعی الدام فرض المراسة على المال والاس بالتحفظ على 
الأشخاص . إذ أن اسر التحفظ على الاشسخاص الوارد فى القائین رقم ۳۸ 
السنة ۱۹۷۱ مو آمر يختلف فى طبيمته من أمر الحبس الاحتياطى الذي 
نظمه انون الإجرامات الجنائیة رأمر الاعتقال النی نشمه قانون الطواری: 
واذاك ۷ يجوز التىسع فى مجال تطبيق. إذ أنه قد قرر بصررة Ul‏ 


بمناسبة الحراسة على الاموال الام الذي یقیدہ بالعالاك التی شرع من 
أجلها ربالهدف الذى توخاه الشرع من متج هذه السلطة للمیحی العام 
بصغته متوليا إجرامات التحقيق السابقة على تقديم دعرى فرض العراسة 
إلى الحكمة المختصة Gas‏ للمادة السادسة من القانون رقم 71 لس 
147 ولا كانت طبيعة امن على الأشقاص القول المدعی العام 
تفع من أرامر القبض أن العبس أر الإجراءات القیدۃ الحریة سراء لا 
النصوص علبها فى القانون العام فو قى انون الطوارئ فإنه يجب تطبيقها. 
فى أضيق الحدود ویمتتع التیسع فيها 

وأضفنا فی دفعنا بعدم قبول لب استمرار نفیذآمر التحفظ أن 
مدا يزكد أن أوامر الشحفظ هي من الإجراءات الثيمية لقرض الحراسة على 
الاموال ںترتبط به وجودا وعدماء أن القانون قوجب عرض أوامر التحفظ على 
الممكمة الثى تفصل فى بعارى فرض العراسة ران هذه الأوامر تسقط بقوۃ 
القانرن بسضس خمس ستوات على مسدورها أو بانقضاء الحراسة طبقا 
انس الففرة السادسة من المارة الثامنة من القانون رقم ۴۸ Bind‏ ۱۹۷۱ء 
أى أن آمر التحفظ پسقط يمضى خمس سئرات على صدورہ ار بانتضاء 
الحراسة اى الأجلين اقرب . الامر الذى يتضع منه أن أوامر التحفظ على 
الأشخاص اتير من الإجراءات التبعية لفرض العراسة على الأموال ترتبط. 
بها رجودا وعدما 


إلى ما ورد فى تقرير لجنة الشٹین الشريمية 
الذى قدمه مقرو اللجنة إلى مجلس الشعب مع قائرن فرض الحراسة علي 


الأموال والتی لی بانجلس بجلسة ۲۱ مایو سنة ۱۹۷۱ والذى يتضح منه 
بجلاء. أن آوامر التحفظ على الأشخاص التى يصدرها الدعی العام يقصد 
بها الحد من تشاط الافراد الذي لا يحول قرض الحراسة لی أموالهم دون 
تكرارهم للإممال التى من اجلها قرضت المراسة ہسیپ اقتراقهم لها ء فقد 
جاء بهذا التقرير ما تصه ٠‏ هذا Hy‏ يمين لن المادة الثاتية من المشروع لا 
تتعلق بالمال فحسسب على التحو الذى جات به RISA‏ 
من نشاط يمارسه الشخص فاته وكان الشردع إذ يقرر فرض الحراسة 
على مال هذا الشخس ty‏ للإجراءات الواردة فيه ؛ بحبث لا تغرض 
الحراسة إلا بحكم فإن هذا ا يمول دون تكرار الأعمال النصوص علبها في 
الادة الثانية حتی لو صدر حكم پفرض الحراسة وكان لوجب من ذلك أن 
بتاع للمدعى العام ان يتقذ من الإجراءات ما یمد به ها النشاط پفرار 
یصدر بالتحفظ على من يقارف هذه الأقعال حلى أن یغضع قرارہ في هذا 
الشان لرقابة الممكمة المختصة بفرض العراسة 

كما استندنا Cyt‏ فى بفمنا بم القبول إلى للناقشات التى دار 
نجاس الامة بجلسته النعقدة فى 7١‏ مایر ستة ۱۹۷۱ علد عرض مشروغ 
قائون تنظیم فرض الحراسة يخصوص الادة الثامنة اللستحدئة , أن سلطة 
pl‏ العام فى إصدار أوامر تحفظ على الأشخاص مقصورة على ها 
الذين يطلب فرض الحراسة على اموالهم فقد اقترح أحد الامضاء حذف 
هذه المادة يقوف 

« كيف تسلی الدمی العام الحق فى أن پتحفظ علي الأشخاص معا 


ae 


قد يرد فى قوانين آخری ٠‏ أن هذا الشروع لا ینیقی أن يتضمن أى فص 
بضع Fas‏ على حریة اللشخاض ×٠‏ 

وقد رد عليه مقرو اللجنة قوله : ٠‏ إن هذه الادة التى صورت على 
السان الزسیل إنها قد اقحمت على مشروع هذا القائرن لها حكمتها رلها 
أملها التاریخی والقاترتى ۔ وقد آعطانا السيد وزير ولا لشثرن مجلس 
الشعب آثنء حضورہ اجتماع القجئة مثلا لبعض الأشخاص الاين وضعت 
أموالهم تمت الحراسة ثم Cg‏ بعد فترة معبنة انهم عم انفسهم ریننس 
أسلويهم قد هازو! أموالا ترسبت وتراکست لديهم . وإثي BLY‏ عما يمكن 
عمله إزاء إنسان أصبح الانعراف طبيمته ليحارب الشعب بلساليبه هذه ١‏ 
هل نترك مثل هذا السقص بعبث يمقدرات الشمب مكتفين بفرض المراسا 
على أمواله ؛ دون أن يكين للمدعى العام الحق فى اتخاذ إجراء يحول بين 
وبين الاضرار بسسائع الش ۹۔٠‏ 

وأضفنا یفن المادة (1۱) من دستور سئة ۱۹۷۱ قد تد علي 
أن الحرية الشخصیة حق طبیمی رمى مصرن ۷ تمس ٠‏ رفيما عدا حالة 
التلبس لا ہجوز القبض على أحد أر تفتيشه أو تقييد حرينه بأى قيد أو ملع 
من التنقل إلا بامر تسلتزمه ضرورة التحقيق رصیانة أمن اي ویصدر 
هذا الأمر من القاضي المخئص لو 
وان لا كان قاشون الإجراءات الجنا: 
القبض على الأشخاص والأمر بحبسهم احتياطيًا گا نظم قراعد وشروط 
مد هذا المبس ۰ كما تم قاتون الطوارئ الأحوال gl‏ يجوز القبش فيها 


على الاشضاص راعتقالهم ونظم إجراات التظلم من آواصر القبض 
بالاعتقال. فان ما اقيره القاتین ۲٢‏ لستة ۱۹۷۱ الشاس : 
الحراسة وتامين سلامة الشعب من Le‏ الدعى العام قى أن بار any‏ 
فی مكان أمين على الأشخاص یکین قد ورد على سبيل ل#ستتاء ولا كان 
القاتين العام الذى يطبق فى حالات الحبس وتتظيمها هو قانون الإجراءات 
الجنائبة قإن سا سداء سن رانين تتصلق بهذا الاسر تعنبر سن القرانين 
الاسستثنائية التی يجب تطبيقها وتفسيرها فی Sead‏ الصدود وبااشررط 
الواردة فى هذه القوانين ۔ وذلك پرجع إلى الطبيعة الخاصة لهذم القرانين 
الاستئنائية والتی حا مد على خلاف ما ورد باقانون العام والستور والذی 
ارکل هذه الأمون جميمًا إلى القاضى االختص رالیایة العامة 

رانتهينا فى دفعنا بعدم قبول طلب المدعى العام بالتحفظ على شضسس 
لم يطلب فرش الحراسة على أمواله . إلى آنه يكون بذاك قد جاوز حدود. 
الختصاصه الذى قررہ القاثون ۲۸ لسنة ۱۹۷۱ ۰ ريكون هذا لامر مشویا 
بالبطلان لعدم مشروعیت: 

وقد حارل اکدعی العام فی رده على هذا النقع أن يبين أن فص المادة 
ن الفانون SITE‏ ۱۹۷۱ قد جاء عامًا ولم يتضمن فيد بستوجب 
ان التحفظ على الاشسخامس بالتحفڈ على اسوالیم رفرض العراسة 
عليها. وان هذا النص قد أضيف إلى مواد القانون للحد من النشاط الخطر 
للأشخاص الشار إلبهم في الادة 23000 ومواجهة هذا النشاط بإجراء 
پتصل بذات الشخص مستقل عن التحفظ على لمواله ذلك أن تدابير 


العراسة قد تقصر عن مراجهة مثل هذا التشاطہ ذلك أن القانون, نا 
يجمل اشر المراسة. مرتبطً بلمال دون مان ومن تاحبة أخري فان 
الشخص قد ا يكين له مال و قد يكون ماله ضئيل على نحو لا تترافر معه 
شروط قرض الحراسة ورغم ذلك تتمع دائرة أتشطته الضارة بالصالع 
العلا للدولة التي أشارت إليها المادة الاتبة أر قد بتجه se‏ على Wi‏ 
الذاتى إلى إفساد الحياة السياسية فى البلدد أر تعريض الوحدة الرطنية. 
الخطر, رقي هذه الاحوال: للحد من هذا النشاط هو التعفظ. 
على الشخس ذانه فى مكان أمين وقد أتاط انشارع بالدمی العام إصدار 
آمر بالتحفظ مٹی رای مبررا لذاك. وأضاف الدعی العام أنه بالنسبة لإإحالة. 
الواردة بصدر المادة الثامنة على الادة الثانبة حين نصت على أن للمدعي 
العام أن بأمر بالتحفظ فى مكان مين على ااشفامی الشار إليهم في 
المادة الثانية , فهذه الإحالة لا تعنی أن هذا التحفظ إنما يتم بمناسبة فرص 
الحراسة على مؤلاء الاشخاص إندا تعتی ققط تحديدا لاسخص الذى يجين 
أن يصدر قرا بالتحفظ عليه وهر من قامت دلائل جدية على أنه آتی الا 
من hh‏ الأضرار بان اد من الغارج لو الداخل إلى غير لا من 
الحالات الٹی آرردها القص . وقال الدعی العام آته يتفح من تقرير 
اجنة الشٹرن التشريعية الخاصة بهذا الفانرن أن اللجنة قصدت أن تجهل 
مر بالتحفظ من قبيل التدابير الرفائية لو ob lye!‏ الان يستقل تمام 
الاستقلال عن بهرى العراسة على الأمرال . واتتهى geal‏ العام إلى أن 
احفه فی التحفظ على الأششاص هو إجراء مستقل شام الاستقائل عن 
دعوى الحراسة على الأموال قد يلجا إليه إلى جانب دهرى المراسة وقد 
يلجا اب استقلالا 


وقد عفبنا على رد oa‏ العام بإيضاحنا آن إحالة الادة الثامنة إلى 
لاد الثائیة من القاتون ٠‏ لم يكن قصد الشرع منها هو تعدیدااشفس 
الڈی بجوز التحفظ عليه . وإنما قصد الشرع هي كل من فرشت الجراسة 
على آمواله لان اتی ققعالا من الاتمال النصرص طيها فی هته الاد ون 
الدعی العام قد منع حق التحفظ على الاشخاص كإجراء تیمی العراسة 
على آموال مؤلا. الأشامس ولا يمكن والآمر كتاك أن يمارس الدعی العام 
هذا pal‏ استقلالة 

كما تنس الادة العاشرة من القائون رقم ۲۸ لستا ۱۹۷۱ على أن 
تفصل في دماری الحراسة محكمة نشكل بقرار من رئيس الجمهدرية 
برئاسة أحد نواب رئيس محکمة النقض رمضوية DOE‏ من ستشاری 
محاكم ااستتاف ٠‏ وثااھ من الراطنين النشلین پالية والسنامة إو 
العمل الاساسی الذی بعول عابه الظرب فرض الحراسة عليه , يختارين 
من بين الواردة أسمازهم فى الكشوف الٹی تعدها مقدما لهذا الفرض × 
الجهات الثى يحددها وزير العدل وتعتمد هذه الکشوف بقرار مه 

وعندما طلب امدعى العام من محكمة الحراسة py‏ سلامة spa‏ 
استمرار تنفيذ آمر التحقظ بالنسبة اللشخاص الواردة أسماؤهم فى 
القضبة رقم ۲٩‏ السنة ۱۹۷ دنا بعدم مستررية امادة العاشرة المذكيرة. 
واستندنا فى ذلك إلى أن دسٹور سئة ۱۹۷۱ قد نص فى اد )۱٦۷(‏ على 


+ یدید النانون اينات الفضائیة راختصاصها رنظم ممسريقة. 
نشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين اعضاٹھا وتقلهم ». 


dy‏ بين قانون السلطة القضانية رقم 45 لسنة ۱۹۷۲ جهات التضاه 
ا وانواعها الدتى واقجتائي 

وسم یرد في الفصل الرابع من الدستور pall‏ بالسللة القضاتية. 
ذكر لای جهة فضاء استثنائية سرى ما قصت عليه المادة (۱۷۱) مته ء بنظلم 
القسانين ترتیب محاكم امسن السولة يبين اختصاصسها والشروط الراجب 
توافرما فيمن بنولين القضماء فيو 

وقد نمت المادتين السابعة والڈامنة من القانون رقم ۱٦١‏ اس 
۸ ہشان حالة الواری۔ اختصاص وتشكيل دوائر معکمة امن البولة 
الجزثية والطیا والنظام القضائی الا بهاه. 

رلا كائت المادة الماشرة من القانون رقم ۲۸ لسئة ۱۹۷۱ الد لصت 
على أن تفسل في دعاوى فرض العرامبة محكمة تشکل برياسة اد لواب 
ارئبس محكمة النقض وعضرية ثلا من مسنشاری محام | استنتاف رثلاثة 
من المواطذين - فهو تشکیل لا يمكن أن يندرع تحت ای نوع من الحاكم 
الثى نص عليها قانین السللة الفضائية أو القضاء الاستٹنائی فى هالا 
إعلان حالة الطوارئ۔ كما لا hey‏ أن يتطيق عليها وصف من هذه 
الأوساف الوارہ: این الاس الذى يعتبر ایام لنظام قضائی 
خاص وخروجًا ارخا طی حدیدالسلطةالقضائة والنظام الٹضمائی الذى 
حددہ الیسٹیر 

Uy‏ كانت Jt‏ التى یزلمھا الشرع اما أن تندرچ تحت لاقال 
الدنية الضارة رعدخل فى اختصاص القضاء all‏ واما أن تتدرج شعت 


الاقمال البذائية انتى تقع تحت طائلة قانون العتویات وتدخل فى اختصاس 


إل أنه لا پیجد سوی شقين لهذا النظام آحدهما مدني والآخر جتانى 
وابتداع نظام خاص يعتير خروجًا على حدود السلطة القضائية ١‏ راما عن 
انتباكها لسيادة الفانين فیرجع إلى ان البدا الاساسي في سيادة القانون 
هر ena‏ القاعدة القانونبة وما تفرع نها من مساواة ٠‏ ومما Vase‏ 
المسرمية والمساواة إفراد جهة قضاء خاصة للمماسبة من انواع معينة من 
التصرفات 

Uy‏ كانت الادة الرابعة من القنون رقم ۸۱ لسنة ۱۹٩‏ باصدار 
فانون المحكمة الطیا تنص على أنه : ٠‏ تختص العکما العليا الفصل في 
As‏ القوانين إذا ما دقع بعدم مسشورية قائین امام إحدى الحاكم 
وتمدد الممكمة التى أثير آمامھا الدقع age‏ قخصوم لرقع الدعوى بذك 
امام المحكمة الەلیا ویوئف القصل فى الاحری الأصلية حتی تفصل المسكمة. 
العلیا فى الافع 

ٹم جات ult‏ الأول من القاتون رقم ٦٦‏ لسئة ۱۹۷۰ فنص على 
أنه :ء ترقع طلبات الفصل فى مستورية القوانين - إذا ما قدرت المحكمة 
الثار Gal‏ الدفع يعدم الدستورية - جدية هذا الع .۰۰ 


واشفتا فى بفعنا يعدم الدستورية إلى فنه لا كان من مقتضی ادفع 
بعدم دستورية المادة العاامرة من القاتون رقم 76 لسنة ۱۹۷۱ يؤدى إلى أن 


تشكيل المحكمة ومادة إنشائها هر موضوع الطمن بعدم الدستوريةالامر 
الذى يجطها فى وضع لا يمكن معه من أن تفصل على وجه محايد فی مدی 


هذا النفع وهو الام ای تطلبته اللادة وی من القاثون رقم 1 
اسنة ۱۹۷۰ء فإننا نعود بالامر كله إلى ما تقضى به الادة الرابعة من 
القائین ۸۱ لسنة ۱۹3۹ وتتعقد رلاية الممكمة الطيا الفصل فى هذا لقع 
بمجرد إبدائه رتکن الحكمة الطمون فی قانون تشكيلها ملزمة 
الفصل فى الدمرى الاصلیة: ذلك أن تصدی المحكمة لجدة الاقع pity‏ کمن 
بطلب من المحكمة أن تقضی بیطلان تشکیاما 

إلا أن محكمة العراسة قد التفتت عن هذه المقوع وقررت استمرر 
اتنفيذ آوامر التحفظ 

هذا وقد صدر بتاریخ ۳۷ أكترير سئة ۱۹۹۵ قرار رئيس الجمھوریۃ 
رقم ۱ ۲۰ لسنة 1۹۹۵ والذی تمت مادته الثالثة طی ان 


«ظفى المادة (A)‏ من القائین رقم ۲۸ لسنة ۱۹۷۱ ہتنظیم فرش 
الحراسة رامين سلامة الشمي». 


الیاب العاشر 


إعادة تشکیل مالس النقابات مهنية 


بتاریخ ۲۰ يونية سنة ۱۹۷۱ صدر القائین رتم 1۰ Gd‏ ۱۹۷۱ 
ببمض التدابير اللازمة لاتتغابات مالس جديدة التقابات ٠‏ وكان رئيس 
الجمهورية لہ أصدر قراراً جمهوري بإعادة تشكيل مجالس الثقابات االهنية 
دون سند من القاتون , إذ أن للختص باتخاذ هذه الإجراطت مجالس هذه 
الثقابات لى جمعباتها العمومية العادیة أر غير العادية ٠‏ فصدر القاتين رقم 
۰ لسنة ۱۹۷۱ لتصميع القطة الذى ارتكبه رئيس الجمهررية فى هذا 
wel‏ 

وقد نص القاتون رقم .4 لسنة ۱۹۷۱ فی مادته الارلی على آن پحدد 
پقرار من رئيس الجمهررية - أر من يفوضه فی ذلك = مود انتخابات 
اللازمة لتشكيل مجالس جديدة التقابات المهنية والعمالية على جميع 
المسثريات .ریتضمن القرار التشکیلات الإدارية لت وایة إجراات آخری 
تكو لازمة لإنمام عملية الانتخابات وسلامتها ٠‏ 

ونصت المادة الثائية سنه على أن ينشسر هذا لقانون فى الجریدة 
الرسمیة ويعمل به اعتبار)ً من 4 بونية سنة ۱۹۷۱ . وتجدر الإشارة إلى ان 
نون قد تشر فى ۸ Sele‏ ستة ۱۹۷۱ بالعده ۲۷ من الجريدة 


بضاحية لهذا القاتین ما یل 


٤ كما نص الاقتراع بقانون على أن یسل يه اعتيارًا من‎ ٠ 
ء وهو التاریخ السابق على صدور القرار الجمهورى با‎ 
مجالس النقايات الهید‎ 

کم جاء بهذه الذ 


ایضاحیة ما يلى : 
٠‏ نصه قواشین التقابات ٠‏ ویقیر استشاء . على أن تنشا هذه 
ار السياسة العامة للاتحاد الاشتراکی 


٭ iy‏ رمنذ صدیر قرار السيد رئيس الجمهررية ورئيس |تماد 
الاشتراكى yell‏ بإعادة تشكيل منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى من 
الضراعد الاساسبة وحستى المزتصر القرمى العام بالانٹخاب الحر الہاشر , 
آخنت جسوع النقابين تطالب بضرورة إعادة تشكبل سجالس القاباند 
المهنبة رالسالیة على حه سراء , امتداا لسلیة التمسميح الثى جرت فی 
مجاس الشعپ والتى olay‏ فى منظمات الاتماد الاشتراکی العربی بصدور 
القرار الشار إليه من السيد رئيس الجمهررية ٠.‏ 

+ ولا شك أن إعادة بناء الاتصاد الاشتراكى من القاهدة إلى الفعةة 
اتقتضى إعادة النظر في تٹسکیل مجالس هذه اثنقابات لان تشكيلها 
الحالى با أنه يستند إلى الظروف المؤقتة التى تمر بها البلاد ‏ أ إلى 
اعتباراك تید ٠‏ وأما تھا كانت تسایر طبيعة امتشكيل الذى كان سان 

في المؤسممات العليا فى الاتماد الاشتراکی ۔ ٠‏ 

٠‏ من أجل ذلك نص الاقتراح بقانون على أن يحدد بقرار من 

الجمهورية أو من يقوضه فى ذلك موعدًا لاننقايات اللازمة لتشكيل مجانس 


جديدة النقابات الینیة والسالية على جميع المستويات , طی أن يتضمن 
القرار التشکیلات الإدارية الوقتة ار أية إجراءات متة تکین لازمة شام 
اعملية الاتتخابات وسلامتها :6 

وقد تگرر ذات الامر بالنسبة لنقاية الحامين فى اواخر عهد السادات 
فحسدر فی ۲۲ پولیة مسنة ۱۹۸۱ القانون رقم 179 لسئة ۱۹۸۱ بيد 
الأحكام الخاصة بنقابة المامین ء gill‏ نص فى مادته الأرلى على أن تتهی 
مدة عضوية نقيب المحامين الحالى واعضاء مجلس النقاية العامة ela‏ 
من تاریخ نقاذ هذا القاتين , وقد تشر هذا القائين فی ۲۳ برای ست ۱۹۸۱ 
ينص فى مادته السادسة على أن يعمل به من الیرم التالى لتاريخ شمه 

ينصد اماد الثانية من هذا القانون الذکیر طی لن بشكل مجلس 
مزنت النفابة من خمسة وثلاثين عضوًا يمتارهم وزير العدل من بين رؤساء 
وأعضاء النقابات الفرعیة المحامين ء رمن غبرهم من المعامين المشهرد لیم 
بالكفاءة رخدمة المهنة . كما يختار وزير العدل من بين أعضاء الجلس الؤفت 
النقیب والوكيل رأمين السر وامین الصندوق » رتتكون من هؤلاء الاریمة مق 
الكتب . ويكون لجلس الثقابة الزقت جميع الاختصاصات المقررة لجلس 
الثقابة العامة يمرجب قانون الحاماء الصادر بالفرار بقانون رقم ٩۱‏ لس 
۸ والقوائی Ball‏ له ء كما یکین النقيب المزقت جميع الاختصاصصات 
المشررة النقیب فى القانون الذگيد 

وقد آصدر یزیر العدل قرارہ 
سنة ۱۹۸۱ بتشكيل مجلس مزتت لتقاية الما 


۰ لسنة ۱۹۸۱ فى ۲٩‏ يرلية 
ن خمسة رثن عضو 


وهيئة مكتب مجلس النقابة من الدكتور جمال أحمد العيفي 
باسیلی جرجس وکیلڈ وعید الله على حسن أمينا poll‏ وصلاح الدين السبد. 
نبل میا ااصندوق 

اوقد جاء می تقریر لجتة الشنوز الدستورية والتشريعية عن القانون 
رقم ۱۲۵ لسنة ۱۹۸۱ لقم من السيد العضو عبد الله على حسمن ها يلر 

- سيق لقسيد رئيس الجمووریة آن بعث إلى السيد الدکتور رئيس 

الجاس رسالا ضمنها ما لوحة فى الآرنة الآخبرة من أن مجلس YU‏ 
المحامين قد دأب على الزج بالثقابة فى مراقف ل تعث بصنة إلى السالج 
العام وتتتاقض مع الإجماع الرطلى فى امیر لا تدخل فى دائرة العمل 
النقابی السلیم ومن ذلك على سيبل ال 

(1) اتاد مجلس الثقابة Glee LS‏ لسياسة السلام الثر أقرها 
الشسب بعا يشبه الإجماع فی الاسٹقتاء العام الذى جری يدم ۱۹ من بل 
wm‏ 


(ب) اتاد الجلس موقفا مضادا لبد! سيادة القانون ؛ وهو بدا 
الإجماع pad‏ فی اکٹر من مناسية 
() تورط یعض عتاصر مجلس النقابة فى اجتماعات داخل الاب 
رأثناء رجودعا خارج اليلاد فى لتخاذ مواقف مشينة يرفضها شهينا الا 
حرف مولائه العمیق لوطنا وحضارثہ 

)4( اشتراك بعض عناصر مجلس التقابة مع الجھات العادية فى 
راطیة فى مصر وانتشکید فى الإنجازات التى حقفها 


ted‏ مسورة الب 


السيد الرئيس رسالته بالقرل یئن هذا المسلك من جانب 
مجلس النقابة يشكل خروجًا نايا على الإجماع اتوطنی lal‏ خلال القنوات 
الستورية السليمة . فضلا من أنه بعتير SUS‏ لحدود التفريض اقب 
رتحديا ماهير المحامين التى أطنت رقضها لهذه التسرفات واستتكارها 
الاستغلدل اسمها فى أعمال تسى إلى الوطن الحبيب ؛ وطلب سیادتہ أن 
يتولى الجلس الوقر التحقیق فى هذا لامر وإعلان الحقائق على الشهب 
- وقد عرخست رسالة السيد الرئيس على مجلس pa‏ بجلسته 
المعقودة في 17 يولية سنة ۱۹۸۱ فتحالها إلى اللجنة العامة الثى افترحد 
تشكبل لبنة لتقصى الحقائق ‏ ديعرضض ما انٹھی إلبه رأى اللجئة الابة 
على الجلس + قير بجلسته العقودة فى ۱۳ بولية ۱۹۸۱ , الموافقة على ما 
gl‏ إليه اللجنة العامة 
؟ - قدمت End‏ تقصى الحقائق تقريرها إلى المجلس فناقشه الجلس 
منائشة مستفيضة بجلستية المعشودنين فى ۰۲۱ ۲۲ يرلية ۱۹۸۱ راد 
اختتت الآجنة تقریرھا ly‏ قد استبان فلجنة من خلال الجلسات التي 
قدتھا والدراساد التي أجرتها ما يلي 
اول - أن مجلس 
تمرك السل النقابى لخدمة انثماءاتها الحزبية في الداخل والخارج Wate‏ 
من صالح القاعدة العريضة من الحامین . وأن الخلاقات الموجودة داخل 
مجلس النقابة تبعد بالممل النقابى عن الاسلوب السليم عند الما 
Gal‏ - ان اميلس انصرف عن خدمة أعضاء التقایة مهنا وأصيع 


كر همه جھل مقر نقابة الحاميد مكانًا لتجسعات المزبية ولرافضین على 
مفشت انتماءاتهم ؛ مسا ضرح بالنقاية من خط رسالتها المرسوم لها 
بملتضی انقانين 

وابم) - آن قانون الحامنة رقم ٩۱‏ لسنة ۱۹۷۸ وتعديلاته لم بعد 
صالمًا لواجهة النغييرات الٹی طرآت على ظروف الجتم ‏ وان تصوص ہم 
تعد من الرونة يستطبم اشحامون التعبپر عن رآبهم قى مجلس التقابة 
آراحد أعضاته في الحالات ای يخر بها مما آجمع عليه المحامون 

خامس) - أنه بالنسبة لا سبق الجنة أن تعرشت له وهي في صدد 
بحثها للوقائع التی وردت برسالة السيد رئيس البسهورية ؛ يتضح أن 
التجاوزات إلى ارتکبها مجلس التقابة السالی هی سن الجسامة بحیٹ 
أصبحت تشکل خطورة على الصائح المام رخروجيا على قيم الجتمع 
رتقالبده فوق آنها تصيب سالح الحامی وتقايتهم بابلغ الاضرار ۔ 

ساسا - أنه ۷ یسوغ فی مجتمع استكمل ينات اليستهرى 
رأصبحك له مؤسساته التى تتم ممارسة العمل السیاسی من خلالها أن 
ترجه نفابة تعمل خارج هذه القنوات الشرعية رتؤلب الرأي العام على 
منامضتها مع عدم الالتزام بقومیة النقابة ؛ وناليم من نفسها ریا على 
المجتمع المصرى که وشريد یق من أعضائها على مقدرانت. 
الپ السری ومنجزات. 


وختمت اللجنة تقربرها بان اقترحت. 


أولا - إعادة النظر في نصوص قانین المصاماة رقم ٩۱‏ لسنڈ 


۸ يما يجطه ستقا مع أحكام دستور سنة ۱۹۷۱ والتعديلات لت 
طرفت عليه وفاتون لحز 


وقیرہ من القوانين . 

ٹانیا - وضع ضوابط ثابتة وملزمة تضاف إلى نصوص فانون 
المماماة ليمكم مشاركة النقابة فى الؤثمرات رالحافل الدولية على اختادف 
انواعھا Stay?‏ مع السیاسة العامة الدولة 
رق جاء فى تضریر لبتة تقصي الحقدائق أن مجلس نقابة 
المحامين قد تجاوز حدود الصل التقابی ام الذی لم يس سمكنا معه أن 
tly‏ ها المبلس مهام النقابة با Fine‏ هالع الحامين ريكقل لرسالة 


۰ - رلا كان الاجتماع ain‏ بين رئيس الدولة وسجلس الشعب 
والمكومة ‏ بل والشعب بنسره على أن نقابة الحامين تعد من أعرق التقابات 
اهنیا فى بلدنا رها مورها فى نضالنا ولها تقديرها هتد کل باه Ua‏ 
انها كانت وما زافت ومستظل داشما حصنا لاحریة ومثيرًا نلديسقراطية 
رساحة gly‏ فيها صوت الحق والقائين 

٦‏ - ولا كان ذلك فقد أصبح Oi‏ أن تمكن التقلية من قداء رسالتها 
السامية ,وله لا یکون !این توفي أسورها قيادة تتوافر ثديها القدرة على 
التهوض BI Le‏ على عائق: 

۷ - وهي ضوء الاعثبارات التقدمة ققد آعد هذا الافتراح یمشروغ 
ناترن وهو يقوم على الباد: 

أولً - انتهاء مدة عضوية مجلس نقاية الحامین العالى رأعضاء 


مجلس النقابة وتشكيل مجلس سوقت یتالف من خمسة وثلاثين عضو 
يختارهم وزير العدل من بهن ریسا وأعضاء اللجان الفرعية ومن یرهم من 
الحاسین كسا ہضتار الوزیسر منهم مکٹب التقابة الذى ينالف من الق 
دالوكيل رامین السر وأسين الصندوق . راصطی هذا البلس الؤقت جەیع 
الاختصاصات القرة ell‏ وسبلس التقاية بموجب قنون التقاپة رقم ٦٦‏ 
السنة ۱۹١۸‏ (اڈاءتان الایلی رابت 

ثانیا - اجار الافتراع ہمشروع قانون لسبلس المزقت إعداد 
مشروع ضانون الصاماة بسا یعقق صالع انمامین ريكفل تحقيق آعداف 
القابة خلال سنة من تاریخ فان هذا القانین 

وارجپ إجسراء اتتضاباتالقیب وأعضاء مجلس النقابة خلال 
الستين Uy‏ التالية لنغاذ قاتون النقابة الجديد (المادة الثالثة من المشروع) ٠,‏ 

ثالث - قرر الاقتراح پمشروع فانون وقف السل ببعض أحكام 
قانين النقابة المواد من ۱۲ إلى ۱٩‏ هنا وذاك إلى حي انتخاب الق 
ومجلس النقایة Uh‏ لاحكام المادة الثالة من القائین (اطارة الراہمة): 
رابه) - نصت المادة الغامسة من الاقتراج بمشروع قائون على أن 
من أحكام قائون المحاماة ما يخالف أحكام هذا القائون ١‏ كما لفی 
نا كل حكم یخالف أحكامة. 
ترفع تضريرها إلى المجدس الموقر لترجو الموافقة عليه. 


الباب الحادى عشر 


دستور سلة 1471 


يتاريخ ۱۱ سمبتمير سنة ۱۹۷۱ صدر دستور جمهورية مسر الم 
الذى جاء فى وثيقة إعلانه أت برس إلى تحقیق السلام قعالم والوحدة. 
العربية والتطوير الەستمر للحياة فى الوطن والمرية لإتسائية الصرى 
بالحافظة على كرامة الفرد وسيادة القانين رالحفاظ على صيفة تحالفہ 
قوي الشعب الحاملة التى تعتبر صمام آمان يصون وحدة القرى العاملة في 
الوطن ريحقق إزالة المتتاقضات فيما بينها فى التذامل الدبفراطى 

وقد نصت الادة الآرلى من ها الدمستير على أن جمهررية مسر 
اک يقوم على تعالف قوي الشهب 


رنصت الادة الرابعة منه على فن الاساس الاقتصادی لجمهررية 
مصر العربية و النظام ااشٹراکی القائم على الكفاية والعدل بنا يحول 
دون استفال روید إلى ثنويب الفوارق بين SUL‏ 

ہنس المادة الفاسسة طی أن الاتصاد الاٹسٹراکی العربی هر 


التنظيم السياسى الذی يمثل بتنظیمائ مالف قرى الشمپ العاملة. 
كما نص المادة (۲۸) من هذا الدسترر على أنه ٠.‏ بسیطر الشمپ 


ونصت الادة )19( على أن تقضع اللكبة لرقابة الشعب وتصميها 
الدرلة ء وهی ثلاثة أنواع : اللكبة العامة ERY‏ التعارنية واللكبة الخاصة. 
ونصت المادة (:؟) على آن اللكبة العامة هی ملكية الشحب رتکد بالدهم 
الستمر القطاع العام . ويقود القطاع المالم التقدم فى جميع المجالاى 
ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة تس 

رنصت الادة (71) علی أن اللکیة القاصة تتمثل فى راس الال غبر 
الستفل. رينظم القاتون اه وظيفتها الاجتماعبة فى خدمة الاقتصاد القرم 
ايفى إطار خطة Spl‏ دون انحراف أو استفلال + و يجوز أن ANS‏ 
فى طرق استخدامھا مع الخير العام الشعب 

ونست المادة (FT)‏ على أن الملكية العامة حرمة ؛ وحمايتها یسیا 
راجب على كل مواطن iy‏ للقانين ؛ باعتبارھا مسندً! لقوة الوطن وأساممًا 
تم الاشتراكي Gay‏ لرفاهية الشعب 

كما نصت المادة (۰۷) على أن کل اعتداء علی الحرية الشخصية أو 
حرمة الحياة الخاصة المراطنين وفيرها من الحقوق والحريات العامة ال 
يكفلها الدستور ily‏ جريمة لا سقط الدعوى الجنائية ولا الدنية LSU‏ 
عنها بالتقادم ‏ رتكفل الدولة Cay‏ عادلا لمن وقع ye‏ الاعتداء. 

iy‏ المادة )08( طی أن همابة المكاسب الاشترلكية ردعسها 
والحفاظ عليها واجب رطن 
وقد نصت المادة (۷۵) من الدستور على لن لرئيس الجمهيرية زا 
عطر يهدد الوحدة الوطنية لو سائمة الوطن أى يعرق مؤسسات ام 


awe 


عن آداء دورها الدستوري أن تشد ob Ll‏ السريعة لمواجية هذا القطر. 
ویوجه ly‏ الشعب ٠‏ ویجری الاستقتا. على ما اتخذه من 
خلال ستين يوم من اتقاتھا: 

ریت امادة )99( على أن رشح مجلس الشعب رئيس الجمهيرية 
ویعرض الترشیح على المواطنين لاستغتانهم فيه ؛ ويثم الترشيح فی مجلس 
الاب قتصب رئيس الجم‌ريت تمد أعضائه على ال 
بيعرض الرشي الحاصل على أغلبية AB‏ اعضاء المجلس على pall‏ 
الاستفتا هم فبه . ریعتبر المرشح رئيسًا للجمهورية بحصول على الأقلبية. 
المطلفه لعدد من أعطرا أصواتهم فى الاستقتاء 

ونصت المادة (۷۷) على لن مدة الرئاسة ست سنرات مبلادية Nags‏ 
من تاریخ إعلان نتیجا الاستفتاء ویجوز خاب رئيس الجسهورية Bal‏ 
تالية ومشسلة 

ونصّت المادة )٩۳(‏ سن الفسئیر لی أن بختص مجلس الشهب 
بالفصل في صصعة هضووة أمضاته . وتختصس محكمة النقض بالنمقيق فى 
صحا الطمون القدمة إلى المبلس بعد إحالتها إليها من رٹیس ٠...‏ وثفرض 
انتيجةالشمقيق رائراى الڈی انتهت إليه المحكمة على الجلس الفصل فى 
هة الطعن ١‏ ولا تعتبر العضوية ياطلة إلا بفرار يصدر بأظبية گٹی 
امضاء المهلس 

رتست الادۂ )4( على CF‏ لا يجوز إسغا 
الجلس إلا إذا فقد الثقة والامثيار . أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة 


اجرانات 


اط عضریة آحد أعضاء 


one 


العامل أى الفلاح التي انتقب على آساسها آو آخل يواجبات عضوي ٠‏ 
يجب أن یصدر قرار إسقاط العضرية من البلس باغلبية AE‏ أعضائه 

وئمت الادة (۱۰۸) من مستیر سنة ۱۹۷۱ على أن لرئیس 
ااجمبوریة عند الضرورة وفی الأحوال الاستثثائية ویناء على تفويض من 
مجلس الشعب بلتقبية شش أعضاته أن يصدر قرارات لها قوة القائین + 
بيجب عرش هذه القرارات على مجلس الشحب فى أرل جلسة بعد انتھاء 
مدة التفويض ٠‏ فإذا لم تعرض أر عرضت رلم برافق الجلس عليها زال ما 
کان لها من قرة القاثون 

نت (M4) al‏ طى ان يجب عرش مشروع ll‏ الما علي 
مجلس الشعب قبل شهرين على SM‏ من دہ السنة الالیة ‏ ولا تعتبر بان 
إلا بموافقة علبھا ... ولا يجوز اجلس الشعب أن يعدل مشروع الوازنة إل 
بموافقة العكومة 

رنصتت الادة (NN)‏ علي أنه ۷ يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس 
الشعب إلا عند الضرورۃ ویعد استققاء شب .... > 
الادة (VEY)‏ علی أنه Hi]‏ حدث فى فییة مجلس الشمب 
يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التلغیر جاڑ لرئيس الجمهدرية 
أن یصدر فى شانها قراراث تكون لها قوة القائرن . ويجب عرض هذه 
الفرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يرما من تاريخ صدورھا إذا 
كان البلس ٠ CG‏ رتمرض فی أرل اجتماع له فى حالة العل أى وقف 
Clade‏ فإذا لم تعرض زالباتر رجعی ما كان لها من قوة القانین دون 


ae 


حاجة إلى إصدار رار بتك ٠‏ اذا عرضت ولم قرعا ht‏ ذال بكر 
رجعی ما کان لها من ت رای المجلس اعتماد AU‏ 
الفترة السابقة أو تسویة ما رنب على آثارها بوجه آخر 

(NYY) Bll cay‏ من مستي ستة ۱۹۷۱ على أن ہنظم القانين 
ترتيب سماكم امن الدرلة ويبين اخنصاصاتها رالشروط الواجب توافرها 
فیمن بتولرن القضاء نییا 

كما ٹست الادة OVA)‏ على أن يكين gall‏ العام الاشٹراکی 
مسئواعن اتان الإجراءات التى تكفل تامين حفوق انشمب وسلامة. 
المجتمع ونظامه السپاسی : والحفاظ على الکاسب الاشتراکیة والتزام 
السلوك الاشٹراکی ؛ ووحدد القانين اختصاصاته الآخرى : ويكون GL‏ 
لرقابة مجلس الشعب . وذلك كله على الوجه المبين في الغائین 

ونس (VMK) Bald‏ على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس 
الشحب طلب تعديل مادة آي اکٹر من مواد الدسٹیر : ریجب أن يذكر فى 
طلب التعديل الواد الطلوب تعديلها والاسباب الداعبة إلى هذا التعدبل 
افإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن بکون موف من لد 
أعضاء الجلس على الال وفی جميع الأحوال بناقش الجلس ميدأ 
التعديل ویصمر فراره فی شکہ يأظيية أعضائه :تا رفض الطب ۷ يجوز 
إعادة طب تعديل الوا ذاتها فيل مضی سنة على هذا لرقض : وإذا واف 
مجلس الشاب عار عبد تتصدیل يناف ۔ بعد شسهرين من تاریخ هذه 
اللوافقة ‏ المواد املوب تعديلها عر التعبيل تا عدد اعضاء 


المجلس عرض على الشمپ لاستفتاته فى شاه . فإذا مفق علیالتدیل 
اعتیر ناقا من تاریخ إعلان. 


بستنم 
على صدور هذا النستير ‏ وھتاریخ ۱۱ 
الجمبوریة القرار بقانین رتم ۸۲ لن 

۱ بشان الترشيع لحضوية مجلس الشعب نس فى مارتة الاولی على أنه 
مع عدم الإخلال بأحكام القانونيئ رقم VT‏ ليسنة 1967 . يرقم ٠١۸‏ لسن 
بحرم من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب 

)1( الذین تقیر عدم قبيل ترشيحهم لانتخابات الرحدات الاساسبة 
للاتماد الاشتراكى العربى لاحد الاسباب الآتية (رأورد تسعة اسباب) 

(5) كل من قام به سیب من الاسباب المبيثة فى البلود السابقة وار ام 
يكن قد رشع نفسے لعضرية إحدى الرحدات الأساسية hand‏ 
الاشتراكى ارب 

(5) النین ثبت تلامبهم فى الصفة التى يتغدمون الترشیج علي 
أساسها لمضوية سيلس الشحب أو الوحدات الاساسية للاتحاد الاشٹراکی 
العربی 


والواقع أن فلقصوہ من إصدار هذا القرار بقانون والحرمان من حق 
الترشسيع هی هذه القئة الواردة بالبند )1( وضو بند يخالف البادی 


الأساسية فى القانين ویعید SLA!‏ ممارسة العزّل السياسى لفتة من 
اللواطنين . فالتص على حرمان من قدموا للمساكمة فى قضیة الزامرة هو 
نص تجاوز حدود المنع + ان كان من Bal‏ حرمان من أدينوا فى هذه 
هذا الت كل من قدموا للمحاكمة. 
من فير التصور أن يعرم شخص من 


حفرقه نتيجة لبراته معا نسب إليه 

كما ان التص على حرمان كل ما شملتهم التمقيقات وام يقدموا 
المحاكمة في هذه القضية هو آس بغالف البادئ الآساسية فى shill‏ 
ريتعارض مع الحريات التى كفلها هذا الدستور 

اما عن التص على حرمان من تماون مع التهدين فى هذه القضیة 
ولو لم تشمله تلك التحقیقات قهر امر پخالف فبسط البادئ الأرابة القائرثیة 
إذ أن مؤداه حرمان أى شخص من حو الترشیح لمجرد أن السلطة ثرى انه 


فد ثعاين مع المتهمين بون دليل على ڈ2 إذ أن التحفيقات لم تشسله ٠‏ وهو 
أمر پنضمن Maal‏ لكل البادئ القانون والضماناٹ الدستورية. 

aly‏ كان للصراء على السلطة الذی نشب داخل النظام فى صيف 
عام ۱۹۷۱ والنی انٹھی بانتصار رئيس الجمهورية ESL‏ على خصومه + 
الأثر الكببر فر انجاء السلطة إلى اتخاذ بهش الضطوات. 
الدبسغراطية ومحاولة إضفاء الشرعیة طی تصرفاتها والتيسع فى إلفاء 
بعض التشریعات المقيدة تلحريات والثى تتسم بشكل فاضح بالشمولية 

فصر فى ۲۸ ماب سنة ۱۹۷۲ القائین رقم 1١‏ ستة ۱۹۷۲ ہشان 


تاه موائع التقاضی فى بعر القوانين الذى نس على إثقاء كافة ور 


موانع التقاضى اوردةبترانین الإصلاح التراعی رقوانین الضرائب. 
وقوانی الرسوم الفضائية وقانون تتظيم الجامعات وقوانين انعمل والتاء 
الاجنماعية والفوانين الغاصة ببعض المامنین فى الدولة مث قانون نظام 
السفكين الدبلوماسي Ly‏ 

كما صدر القانون رقم ۷۴ لسنة ۱۹۷۲ بتعدیل gill‏ رقم ۷۳ لسن 
۹ بتنظیم مباششرة الحقوق السياسة ۰ عدلت بمقتضاه بض مار 
القانون الضدیم ء إذ كان LAD‏ أن يعاد النضر فى أحكام قانون تنظیم 
مباشرة المتوق السياسية فی ضوہ آحکام الدستون الجديد الذى ٹس 
دة )11( Ge‏ على أن للمواطن حق الاتتخاب والترشبيع رإہداء الرای فى 
الاستفتاء ون لاحكام القاشرن , كسا ٹس المادة (MA)‏ على أن يجيد 
القانون الشروط الواجب توافرما فى اعضاء مجلس الشاب ویبین احکام 
تخاب والاسکتاء 

وقد جاء بلمذكوة الإيضاحية المرققة بهذا القاتون أن الشروع يتنارل 
تعدیل الامة الثانية وهي الخاصة بالحرمان من مباشرة الحقوق السباسية , 
ty‏ أن هذه المادة كانت نتص على أسياب العرمان القورۃ فی سائر 
اانسائیر وهى مدير حكم فى جناية أو حكم بالميس فى جريمة من 
الجرائم الماسة بالشرف او الأخلاق أو الوطنية أو السلوك الاتتخابي ؛ غير 
أن لاد آضاقد فى نهايتها إلى هذه العالات حالة العرمان من الحقوق 
السياسية والدنية درن أن ثبينها ۔ وقد صدر بعد ذال القانون رفم ۲۸ لس 
1171 نقف مباشرة العقوق السياسية بالنسبة لبعض الاشخاص نص على 


الاتتقابية مدا مشر 
سنوات بالنسبة للاشخاص التین صدرت تدهم قرارات نعفظ إدارى من 
مجلس قيادة الثيرة فى ۲۲ يوتية سنة 1667 و الذين ات قبلهم بض 
التدابير بسقتضى قانون الأحكام العرفية تو الطوارئ خلال الفترۃ من 57 
اسنة ۱۹+١‏ حتى صدور هذا القاتون أو الذين حددت ملكيتهم الزراعیة 
استناًا إلى افرسوم ہقائون ۱۷۸ لستة ۱۹۰۴ و القاتين ۱۳۷ لست ۱۹۹۱ 
مع جوا الاستتاء بقرار رئيس الجسهررية . وما كان القائین رقم ۳ لس 
۲ فد صدر في 17 پناپر سنا 1935 وعمل به من تاريخ نشره فشر 
انفضت هلی صدوره أكثر من عشر سئوات , نقد اصبحت حالات الهرمان 
الت قررما غير فائمة .ون کان قائون مجلس الام رقم ۱٥۸‏ لسنة ۱۹۹١‏ 
بعد تعديله بالقائون رقم 1۷ السنة ۱۹٦١‏ فد منع من حق الترشيع من 
فرضت العراسة على آموالہ آو من حددت ملكيته الزراعية لو لبقت بشأنه 
القوانين الاشٹراکھة فان هذه العالات وهی خاصة بحق الترشيع لجلس 
الشعب قد عالجها الاقتراح بمشروع فانون القدم يشان مجلس الشعب 
مقر Lil‏ كما عالع حالات المرمان من انترشیح التی تضمنها القرار 
این ۸۷ لسنة ۱۹۷۱ فنص على إلغاء هذا القرئر باون 


ود عدل الفائون المادة الثائية سن قاسون تنظیم مباشرة ال 


فاضاف فقرة جديدة تنص على حرمان من تصدر ضدهم أحکام 


بالحبس فى ضائفة من الجرائم لاقتصادية والاجتماعية. كما أضاف فقرة 
جديدة أخرى تنم على حرسان من تفرض الحراسة على أمواله یڈ 


لفاون ۳۶ لسنة ۱۹۷۱ء والفى المشروم الفقرة الأخيرة من القانون السابق 
التي كان بمقتضاها بحرم من مياشرة الحقیق السياسية «المحرومين من 
الحقوق السياسية والمدنية» وهو نص يكتنقه القمرض وعدم التحديد ۔ 

1۹۷۲ RYN صدر فی ۱6 صسطس سنة ۱۹۷۲ القاتون رقم‎ ly 
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون طبقا لأحكام.‎ 
1400 الدة(۱۰۸) سن متیر ستة‎ 
الأول سن هذا القائین على تفویض رئيس‎ 
الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات القاصة بالتسلیح وفى إصدار‎ 
GAY قرارات لها وة القائون فيما تعلق باعتمادات التسليح رالاعتمادات‎ 
اللازمة للقوات المسلحة وذلك لدة تنتمى فى نهاية السنة المالية ۱۹۷۳ ار‎ 
حتی إزالة اثار السوان آپهما آقرب على أن تعرض هذه الاتفاقیة والقراراٹ‎ 
. بقرائین على مجلس الشعب في أرل جلسة بعد انتھاء مدة التذریض‎ 

ony‏ المادة الشانية سن قائون اتفریض الذکسور على لن 
شسری أحكام الادة السايقة على اتفاتيات التسليح والزیادات فى اعثمادات 
التسليح التی صدرت بها قرارات من رئيس الجمهورية فى الفترة من ۱۱ 
سيتمير ۱۹۷۱ حتى تاريخ العمل بهذا القائین 

وقد بررت المذكرة الإيضاحية Al‏ بالقائون صدورہ بقولها : «نظرا 
gall‏ السرية الواجبة هثد یرام اتفاقیات التسليع Ky‏ عند النظر فى 
زيادة اعتمادات التسليع ولاه من غير اللاڈم عرض الشروهات الفاصة 
بذاك ومناقشتها علانية × 


يقد نصنت الما 


والواقع أن قاتين التقويض الذکور قد اء مرن لأحكام الدستور 
على خلاف قانون التفريض رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷ النی سبق أن بين 
مخالفته الدستور السايق. زک آن قاتین التقويض الجديد قد نص فيه على 
أنه لمدة مصبودة وهي من ١١‏ سيتمير ۱۹۷۱ إلى نهاية السنة ‏ لالیة ۱۹۷۲ 
ار حتى إزالة آثار السران اما اقربء كما ببتت فيه موضوعات هذه 
القرارات ومى التصديق علي الاتقاقيات الخاصة بالتسليع وامثمادات. 
التسلیع والاعتمادات الاخرى اللازمة القرات السلحة كنا 
التی تقوم علبها وهي إزالة آثار العدوان 

وبتاريخ ۱۲ سبتمير سنة ۱۹۷۷ صدر القائین رقم ۲۸ لس ۱۹۷۲ 
بشن حمایة الرحدة الوطتيةء وقد نص هذا القانون فى مادت الأرلى على أن 
واجب كل مراطن حمایة الوحدة الوطنية على اساس إعطاء الارلریة لاداف 
النفسال الوطنی رالتعررى وعلى انضلیة المصالح القرسية الشاملا على 
الصالع الخاصة لكل قرة فو طائفة او فتة اجتماعية. 

رفصت المادة الثانية على أن الاتحاد الاشٹراکی العربى هر eB‏ 
السباسی الیحید المعبر عن تحالف قرى الشعب العاملة ... وان لا يجوز 
إنشاء ننظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكى العربى أن منثمات 
جمامیریة أخرى خارج المنظمات الجداهيرية التى تشكل طبقا القائین 

olny‏ الادة الثالثة بالحبس کل من آنشا أو نظم أو قدار جمعية أو 
ھینة أر جماعة على خلاف حكم المادة السابقة. وكذاك كل من انضم ایا 

كما عاقيت الادة الرابعة من هذا القائين بالحبس كل من عرض 


في الال 


الرحدة الوطنية لخطر پان لجا الى لعف فى التهديد قو أية وسيلة آخری 
غير مشروعة لناهضة السياسة المامة العلنة للدولة ار الناثير على 
مؤسساته السياسية والدسقورية فى اتاد قرار بشاتها 

كما عاقب الادة القاسة بالميس كل من لقاع عم أخبارا او 
ببانات أو إشاعات كاذبة أر مفرضة بتصد الإضرار بالوحدة الوطنية. 
قوی تحالف الشعب أو بين طرائفه» على أن نكرن العقوية السجن إذا وقمت 
الجريمة فی زمن الحرب. والأشقال الشافة الؤقتة إذا اتخذت هذه 11 
بعاية مثيرة موجهة للعسكريين فى زمن الحرب 

رنصت الادة السادسة على أن بعاقب پالمیس كل من حرض بإحدی 
رسائل العلانية على بفض فئة من نات ثرى التحالف أر طائفة من الئاس 
على الازدراء بها آو إثارة الفثلة بينهاء إذا كان من شان هذا اتعریض 
الإضرار بالوحدة الوطنية 

كما لصت الادة السابعة على أن تكون العقوية الاشفال الشافة 
المؤقتة او السجن إذا ارتكبت الجرائم ALL Rall‏ .7.0.4 من مزا 
الفائون بناء على تخابر مع دولة Rae‏ 

ویجدر بنا أن تشیر إلى قن هذا القائرن قد صدر عقب مظاهرات 
الطلبة واحتجاجاتهم على تأخير معركة تحرير أرض سيناء من الحتل 
السرائیلی وإظهارهم السخط تنيجة لهذا التأخير 

واقد أرضحت الذكرة الإيضاحية الرفقة بهذا نقاشون الهدف من 
صدورہ بذکرھا أنه فی عذہ المرحلة الحاسمة من معركة التحرير المصيرية. 
التي يفوضها شعبنا. تسبح حماية الیحدة الوثنية اما Cod‏ لصيانة 


a 


خط المواجهة ۔ وقد عبر دستور الدائم الذى وضعه الشعب لنقسه رينفسه 
عن أهمية هذه الوهدة الوطنية فی SI‏ من مقع 


وانطلاقا من هذه المعائىء ومن تیمات هده المرحلة وما تفرضه من 
تجميع الطافات والقرى من اجل مجابهة التحدى الذى عرض وجردتا که 
اللخطر. فان مجلس الشعب قد استجاب گا طالب به رئيس الجمهورية من 
هداد قانین بشان الرحدة الوطنية. لان تعريض الرحدة الوطنبة إتم كبير 
يجب أن يشدخل الشرع لتجريمه یا کائت صورہ رأشكاله. 


الباب الثاذى عشر 


it‏ المتعسلقة 
بضمان هریت المواطنين 


بتاريخ ۳ سبشبر سنة ۱۹۷۲ صدر القاتين قرم ۳۷ لستة ۱۹۷۲ 
بتعديل بعض نصوس القواتین اعطق بضمان حريات الواطتين 
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بالقاترن آنه نظر) لن النصوص 
اقوانين LA‏ فی قانين otha‏ 
فاتون الطواری) وقى قوائین تدابير امن الدرلة؛ كما أن دعم 
حن الا فى دای میت رحرمة میات الخاصة ily‏ تدیاد نم 
قائین العقوبات فقه رڑی أن بصدر قاتون واحد يتفسن الأحكام الجديدة, 
معدا فى ذلك بعض أحكام القواتین الفائمة الثى (صبحث متعارضة مع 
أحكام الاستور Cite‏ أحكاما جديدة. 

(۱) عدل القائين المادة (۱۴۷) من قانون العقویات: قشمد قرب 
جريمة الرظف العام الذى یامر یعقاب الحرم عليه يعقوية ٹم بعكم بها 
عليهء فرفعها إلى مرتبة افجناية ون على أن عقوبتها السجن نفرا لعدم 
تناسب ge‏ الجشمة المقررة فى النص القدیم وهي الحبس أر الغرامۃ 

(5) كما اضاف القانون الجديد إلى قانون القریات مادتين برقس 
۹ مكورء ۲۰۹ مکرر () وتعاقب وی ہالمیس کل من امندي على 
حرمة المیاۃ الخاصة للمواطن بان استرق السمع أو سبل أو نفل عن طریق 
جهان من الأجهزة محادثات جرت فى مكان خامى فو عن طریق التليفين لو 


التقط أو نقل صورة شخس كان مرجودا فى هذا الکان الخاص» 
الجرية جنابة وتکون عتريتها السجن إةا وقعت من موظف عام اعتمادا على 
ساطة وليفته 

اما امادة نی الجديدة التى ضيفت إلى انون العتربات برقم 
٩‏ (1) نقد نصت على أن يعاقب یعقویة الحبس كل من أذاع أو سهل 
إذاعة أى استعمل ولر فى غیر علانية تسجھلا أو مسدّندًا متمصلا علب 
بإحدى الطرق المبينة بالادة السابقة. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 
خسی مسئوات كل من هدهبافشاء اسر من الامور التي تم التحصيل عليه 
بإحدى الطرق المشار إلبھا لحمل شخص على القبام بعمل أو الامتتاع عنه ٠‏ 
ريعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفمال البينة پیڈہ BAD‏ 
a!‏ على سلطة یله 

(۲) ونٹفیڈا لأحكام امادة (1ه) من دستور ستة ۱۹۷۱ التي تنص 
على أن كل اعتدا؛ عليى العرية الشخسية أو حرم المیاۃ الخاصة 
السراطنين رضيرها من الحقوق رالدرسات الساسة التى يكفلها الدستور 
ولا النیة اناشتا ie‏ 
ن رقم ۳۷ لسئة ۱۹۷۲ على 
إضافة فقرة جديدة الى نص الاة ۱۰ من قانين الإجراناٹ الجنائية وتنض 
المادة الأصلية على أن تتقضى الدعوی البنائية فى مراد الجنايات يضمي 
عشر سئوات من يوم وقوع الجریمة وفى مواد الجن بض ثلاث سنوات» 
وفی مواد الخالفات يمضى سنا ما لم ينص القائین على خلاف ذلك 
فاضيف إلى النص الأسلى نقرۃ جديدة تستثنی من قراعد انقضاء الدعدى 


انمنائية يعض الجرائم الوئردة فى قانون العقويات وهى جرانم السوان على 
الحرية التي يرتكبها المسثولون فی سلطة دق اعتمادً علیھاء وهي الجرائم 
الواردة فى التصوس Ue‏ 

1 المادة ۱۱۷ التى شعاقب بالاشتال الفا 
عمیمی استخدم عمالا فى عمل الدولة آو لإحدى ان 
احتجز بقير ay‏ أجورهم كلها ٹر بعضها. فهو اعتداء على حریشهم 
الشخصية ری حقهم في العمل 

اب . الكادة ٠١١‏ التي ثعاقب بالأشفال الشاقۃ ٹر بالسجن من لا 
سنوت إلى عشر ستوات كل موظف أو مستخدم عمومی أمر بتعذيب مھم 
أو قعل ذلك ead Cay‏ على الامثراف: فإذا مات اانچنی عليه بعکم 
بالعقوية المغررة ققتل عم 

اج . الادة ۱۳۷ التي تنص على أن كل موظف موی وکل شخص 
مكلف بخدمة عمومية آمر بعقاب المحكوم عليه أن عاقبہ ينه بآشد من 
العقرية المحكوم بها عليه ان وب لم يحكم بها طبه جازی بالحبس 
أى بدرامة لا تزيد على خمسين جنیها مصريًا ووجوز أن بحكم عليه أيضا 
هي هذه اتب بالمزل وقد تتا این الجديد هذه SAU‏ باتعديل لی 
Gale‏ الأولى فرفعها الى مرتبة الجتاية رتص على أن عقوبذها امسن نر 
pad‏ ناب عقرية ال لها مع جسامة pall‏ 

د . المادة ۲۸۲ عقریات الٹی a‏ بالسجن كل من قيض على ی 
اشخص أو حيسه او حجزه بدون آمر آحد المكام الختصين وفى غير 


ae 


الأحوال ای تصرح قبها القرانين واللوانج باتقبض على توی الشبهة. إا 
حصل القبض من شخص يتزيا بدین حق يزى مستخدسي الحكومة أو 
اتسف يصفة كادبة ف أبرز أمرًا Cage‏ مدع صدوره من طرف الحكرمة 
كما تعاقب بالاشقال الشاقة الؤقتة كل من فبض على شفص بدون وجه 
ال ار مذبه بالتعذييات اليدنية 


حق ود 

ه . المادتان ۲۰۹ مکیرا: ۲۰۹ مكررا (i)‏ المضافتان بمقتضي الا 
الثانية من القانون ۳۷ لسنة ۱۹۷۲ وتعاقبان على الاعتداء على حرمة الحياة 
الشاصة للحواطن سواء اكان ذلك باستراق السمع أو تسجيل تو نقل 
الاحابي القى تجرى فى مكان خاص أو بالتقاط أو نقل صورة شخص فى 
مكان خاص, كما ALE‏ على حيازة لو إذاعة أو تسهيل إذاعة ار امستعمال 
مثل هذه التسجبلات رتشدد المقرية إذا وقعت الجريمة من موطف هام 
Hal‏ على سلطا inky‏ 

و واند اقتضي استشاء هذه الجرائم من قاعدة اتفضاء الا موی 
الجنائبة بعضی الدة أن تصدل ایض ادة (۴۰۹) من قاشرن eft‏ 
الجنائبة الٹی تنص على انقضاء الدمرى الجنائية بمقتضى الدةالقررة فى 
القانون yal‏ فنص فيها على استثناء الجرائم الشار إليها فى المادة (No)‏ 
من قامدة انقضاء الدعوی الدنية بعضى iy hall‏ غزولا على حكم الا 
)0¥( من الیستیر 

)8( اما للادة الرابعة من القاتون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۷ فإنها AS‏ 
تعديل بعض مواد فانين الإجرؤحات الجنائية الواردة فى الباپ الثاني من 


الکتاب الأول المنون «فى جمع الاستدلاات ورفع الدعری» وهی اغواد 
٠٠.٤٣٤‏ ۱۳ فقرة ثالثة را 


فالمة(۳4) قبل التعديل كانت تجیز لامور الشبط القضائی أن 
بامر بالقبض على المتهم الحاضر فی الجنايات هموا بون أن تتطلب أن 
نكون الجريمة قى حالة تلبس وتجيز هذة القبض فی حالات التقبس بالجلع 
أيا كانت العقوية القررة تھا۔ كذك اذا كانت الجريمة جنحة مات عليها 
بالحبس أو کان التهم مرضوء مراقبة البرليس أو کان قد صدر إليه 
إشذار باعثباره منشردًا أو مشتبها فيه لو لم يكن له محل إقاسة SE‏ 
ومعروف فى معمر وأخیر فى يعض جتح معينة نس علیہ ولم بعد حكم 
هذا النص de‏ مع ص الادة (41) سن الدستور الجديد اي تجوز 
نیما عدا حالة التابس القيض على أحد أو تقييد حريته !بر نستزف 
اضصرورة التحفيق وصيانة أمن الجشمع ريصدر هذا امس من القاضی 
المختص او التيابة العامة . ومن ثم فقد كان من امن مراجعة نص الا 
٢‏ إجراءات بحيث ييح حق مأمور الضبط القضائى فی أن بأمر بلقب 
مفصورً! على حالات الظبس بالجنايات أو بالجئم الت يعافب علبها بالعبس 
دة تزيد على ثنثة شور . 

(۲9) من قانون الإجراءات الجنائية فيل التعدبل 
تجیز امیر الضبط الفضائى أن يمر بضبط المتهم وإحضاره إذا لم يكن 
الثهم حاضرًا وگ فى الأحوال التى ہینتھا تطادة (FE)‏ قبل تعديلهاء وام 
تمد هذه الأحوال قائمة يمد تيل المادة ۲۵ء وعلی ذلك فإن الامر قد 


اب ۰ وگانت اما 


اقتضی إعادة انظر فى حكم الادة ۲۰ #جوابات يحيث تستبقی سلطة 
مامور الضبط القضائى فى القیض على التهم إذا لم يكن حاضرًا رذك فى 
حالات التلبس التصوس طيها فى المادة aa ۳٣‏ 

كما آجاز التص الجديد مامور الضبط القضائى أن يتشد الإجراعات 
التحفظبة الناسیة بالنسبة للمتهم وآن يطلب قور من النيابة العامة آن 
تصبر Gal‏ بالقبض عليه وناك نا وجدت دلائ كافية على ارتكابه جتحة من 
الجنج المهمة وهی السرقة والنصب رالتعدى الشدپد رمقاومة رجال السلطة 
العامة بالقرة والمنف, رهس إجراء يختلف من الضيط أي القبض ریدتبر 
ہمثایة إجراء وقائى حتی يطلب من التبابة العامة رر أمرها بانج 

ج وكانت المامة (1۰) من قاتین الإجرامات تنص على أنه لا ہجوز 
القبض علي ای إنسان فو حبسه الا بامی من السلطات الخشصة بذك 
فانرًا؛ وقد اضاف إليها القائين الجديد أنه تجب مداملته ہما يحفظ عليه 
کرامة الإنسان واه لا يجوز إيذازه يدتبا لو منیا وهو الحكم الذى شارت 
ی BU!‏ (45) من ادستور 

د . كانت ا مادة )1( إجراءات قبل التعدیل تنص على أنه لا يجين 
رفع الدعوى الجنائية ضد مرظف أو مستندم عام إذا كانت الدعرى عن 
جريمة من الجرائم الشار البها فى Sal‏ (؟17) عقويات إلا بعد الحصول 
على إذن التائب العام نفسه . والمادة (۱۳۲) عقوبات هی الثى تنس على أن 
بعاقب بالحيس والعزل كل موظف عمومی اسقدمل سلطة ون 
تفیذ الإرامر الصادرة من الحكومة قر أحكام مختصا۔ رات 


تنفيذ حكم آو أمر مما ذكر . وعلى تاك فان نص الادة (MF)‏ قبل التعديل 
یکین مخالًا لحكم المادة (۷) من الدستور التي تجعل للمحكوم له فى هذه 
الحالة حق رقع الدمرى البنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة فلا يجوز أن 
یترقف حق فى ذلك على Bal‏ من التائب العام, وقد اقتضى ذلك إعادة 
سیافة الفقرتين الأخبرتين من هذه الادۃ ما یشفق صع حكم eel‏ 
فاستشئیت الجرائم المثمار لها فی لاد (157) عقوبات من الحصول على 
إذن الاب العام 


يل لادة (35) إجرانات ققد اقتضى الامر تعديل 
المادة (175) إجرامات التي نظم حق المدعى بالحقرق الدنیة فى رفع دعواء 
مباشسرة إلى المحكمة المختصة والتی تستثنی من ذلك حالة سا إذا كان 
tll‏ مرجهة ضد مولف فى مستخدم عام آر أحد رجال الضبط Lapel‏ 
وفعت مه أشاء تاببة وظيفته, فقہ كان من التمن آن يعدل النس ہما يسع 
برفع الدعرى مباشرة فى الجرائم المشار Gall‏ فى الادة 157 مقوهاه. 
فنصت الفقرة الأخيرة من الامة Mall‏ ما لم تكن من الجرائم الشار لیا 
في المادة ۱۹۴ من قانون العقويات. 

وكما هدلت الادة (۹۱) من قائین الإجرانات الجنائية الفاصة 
فتطلب أن يكين لك بناء على امو 
با سع حكم المادة (UE)‏ سن الدستور ولا كانت النبابة تباشر 
التحقبق فى مواد الجنج والجنايات طبقا للاحكام المقيرة فى قاضی التحقيق 
فان هذا القيه یتصرف إلى ما شا به النياية العامة من تقتيش نفزل التهم. 


كما أنه يجب أن بنصصرف ایض لیس التيلية العامة فى تفتيش من 
غير التهم وهو الحکم الذى أرردته الادة (۴۰۹) من قانون الإجرامات التى 
اشترطت لذلك الحصول على ان من القاضی الجزتى. فكان من للتمین 
تعديل الحكم واشتراط أن يكون الك بناء على آمر مسبب من AD‏ 
۱ 


LS. 5‏ عدلت الادة )89( جرا کا تصت عليه الا 
(4) من البستور الث تجیز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية أو 
الاطلاع عليها أي مراقية المحاثات التلبفوتية وغيرها من رسائل الاتصال YY‏ 
پامر قضانی مسبب رلدة سحدودة, وطبقا التعدیل الجديد اصبع بتدین 


يصبر الامر مسب من قاضی النحقيق وآن تحدد مدة هذا الاجراء بشعسة 
عشر ما يجوز تجديدها دة لو مدد أخرى . كنا تطلب المر الجديد أن 
كين هذه الإجرانات ذات فائدة فى طهور المقيقة فى جناية أو Kain‏ 
معاقب طیها بالحبس لمدة اثزید على ثلا أشهر؛ حتى ۷ تتطذ هذه 
الإجرامات مع خطورتها فى جريمة قليلة الاممية 

ع .كنا أضيف ينقضى هذا الٹسیل فقرة جديدة إلى الاد )910( 


الاتصال بمن بری إبلاقه بما رقع فر الاستمانة به ولد على انجه الذى 
ينظمه القاثين (مادة ۷۱) من الدسٹور . 


به سال 


طا . كما عدلت الامة (۱۳۹) من قانون الإجرائات الب 
الأحكام المادة (۷۱) من الدستور بالنص على أن بیغ فورا كل من يقيض 
عليه أى يحبس احنياميًا بلسباب القبضى عليه أر حيس ویکون له مق 
الاتصال بمن برى إبلاقه ہما وقع ولاستعانة بمحام وأته يجب إعلانه على 
رجه السرعة بالتهم الوجھة: 

ی - كما عدلت امادة (VER)‏ من قانين الإجرامات الجنائية فق ما 
لقص علبه المادة (EN)‏ من الیسنور من أن يحدد لقنو مدة العبس 
احتباطیا. نجاء نص ات الثاتية من الادة (VEN)‏ أنه * یجوز أن تزيد 
مدة اليس الاحتياطى عن ستة شهیر ما لم يكن قد آطن بإحالت إلى 
alt‏ الختصة قبل انتهاء Balle‏ 


)4( كذك أسخل القائین رقم ۳۷ لستة ۱۹۷۲ يعض التعديلات على 
قانون الطوارئ حمابة للحريات فعدل الواد ۳,۳,۲ ٦ ae‏ من القائين 
رلم 172 لسنة ۱۹۰۸ بثمان حالة الطواری' 

أ ننص المادة (MEA)‏ من الدستور على حق رئيس الهمهدرية فى 
إعلان حالة الطرارئ: على الوجه pl‏ فى ct‏ وقد اتتضی إعمال هذا 
الحكم الاستوری تعديل المادة الثائبة من قائین الطوارئ بمبد بتضمن 
قرار إعلان حالة الضوارئ بيان العالة التى أن بسبيها وتحديد RAL‏ 
الثى تشظما وتاريخ بده سریاٹھا ومدة سريانهاء كنا آوجیت هذه المادة 
عرض قوار إعلان حالة الشوارى: على مجلس انشمب خلال Rell‏ مشر 
یوما ا ا 


كما تست هده امادة على أنه ۷ يجوز مد 


التى یحددھا قرار إعلان حالة الطوارئ إلا يمواققة مجلس الشمپ 
وعلی أن تعتبر حالة الطوارئ منتبية من شقاء نفسها إذا لم تتم هذه المرافقة 
قبل تباي المدة 

ب . وقد أدخل القاتين رقم ۳۷ 
لاد التالتة من فانون الطوارئ الٹی أجازت لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير 
كمرافبة الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام ناشترضت الادة امعدلة أن 
ٹکرن هذه التدابير مقصورة على الاموں التى تتصل بالسلامة العامة أن 
أغراض الامن gill‏ تعشیً مع حكم الادة 1۸ سن السٹوں فجات 
Rags‏ نص المادة aad) HOH‏ 

«لرئیس الجمهورية متى اطنت حانة الضرارئ أن بشخذ التدابير 
الناسبة للمحافظة على الامن و النظام العام ...> 

كما أضيف إلى الفقرة (؟) القاصة بالرقاية على الصحف 
والطبوهات ... على أن تكين لرقابة هي الصحف والخبردت ووسائل 
(Slay‏ مقصورة هلي الأسور التی تتصل بالسلامة العامة و آغراض الم 
الفیس ٭ 

كما کان هذه مادة قبل التعدیل شجیز اشخان هذه التداہیر پم 
فی تهايتها 


کتاہی أو شفوی دون قبرد فجاءت المادة المعدلة hy‏ جدہ 
شم رات 

«ريشترط فى الحالاٹ العاجة الثى GAS‏ قبه نبیر لشار إليها 
فى هذه الادة بختضى آوامر شفوية على أن تعزز کتابة خلال شانبة 
ابام 


اج . آما الادة () مكرر من هذا الشاترن وهى التی کاتت. 
شيفت بالقانون )1( السنة ۱۹۷۸ لتكتل للمحتقل طريق التظلم من 
لاس الاير باعتقاله إلى محكمة أمن دولة علیاء فقد عدلها الشروع یما 
إذا فن الثادة قيل التعديل كانت تجيز 


التص المعدل وکنل له حق التظلم إذا اتقضی ثلاثرن بوما من تاريخ دور 
آمر الامتقال دون أن پفرج عنه - كما أن النص قبل التعديل كان يجمل قرار 
المعكمة بالافراج خاضعا لتصدیق رئيس الجمهورية في جميع الاحوال. 
Gy‏ بين متطلبات الصلحة العامة فى ظروف الطرارئ EAM‏ وين 
تیئیر الضمانات النضائية ققد نص اتعدیل على أن يكين قرار الک 
بالإفراج ناذا لم بعترض عليه رئيس الجسهورية خلال خدسة عشر بوما 
من تاريخ صدور», فنا امترض ی قرار الافراج فى الیعاد امشار له 
اعد نظر الم امام دائرة اخری على أن پفصل فيه خلال خمسة مشر 
ہیما من تاريخ لاعتراض وإلا تعن الإفراج عن الممتقل igh‏ ریکرن فرار 
المکتا فى هذه الحالة ناف 

اد . كما ال gl‏ رقم ۴۷ لسئة ۱۹۷۲ تعدلا على اد 
السادسة من قائین الخوارئ فرفق هذه الادة قبل التعديل فإن التظم من 
ماسر المیس الثى تصدرها التابة العامة فى شان مغالفة الأواس الٹی 
تصدر لبقا لهذا القانون وال کان غير جائز فى طائقة 
كبيرة من الجرائم الضرة بسن الدولة الداخلی أ الخارجی والجرائم 


الأخرى الٹی يصدر بتمیتها آسر من رئيس الجمهورية. كما كان قرار 
المحكمة فى الجرائم التى يجوز التظم من الحبس فيها - وهو ما مدا 
الجرائم السالفة الذكر - اضف لتصديق رتيس الجمهررية . ويفا ec‏ 
الذى SS‏ على هه الادة اصبع من المسموح به تلم من أوامر العبس 
الصادرۃ فى ساشر الجرائم. رحددت مواعيد التظم طب ا ورد في الا 
انثالثة مكررا الخاصة بالتظلم من آوامر الاعتةال. غير أن التص الجدید 
ال نرد فى المادة السادسة لم بجز الاعتراض على قرار المحكمة بالافراج إل 
بائنسية لنجرائم المصرة باس لالخ آو القارجی 

غم وقد ألفي القائین رقم ۲۷ أسسئة UNIT‏ مکریا (1) 
الغاصة بالتظلم من آمر فرض الحراسة. بعد أن تقیر عدم ال هلر 
سلطة فرض الحراسة على الشركاك واثنشات ضمن تدابير الطوارئ بعد 
أن حذف من نص المادة الثالثة من هذا الڈنون اللص علي فرش الحراسة. 
على الشركات ctl‏ 

و . كما الفی القائون رقم ۴۷ السنة ۱۹۷۲ الفائرن رقم 114 لس 
٤‏ بشان بعض لیر الخاصة ی پعتبر yt‏ اا 9 
برتبط بالظروف الاسنا: فهو adie‏ أحكادًااذات طبيعة 
استثنائية, فهر يجبز لرتيس الجمهورية سلطة القبض على أى شخص Si‏ 
امتقاك انا كان من بين فثات من سبق اعتقالهم أو طبقت عاپھم قوانين 


را 


Ga‏ لا تتقيد فیها باهم الضمانات الاساسیة التی أوردها قانرن 
الإجراءات المنائیةہ کا آن سلطتها قي ذلك تخول لها أن تصدر أوامر 
بالعيس الطلق غير محدد المدة . وى تنشئ محاکم أمن دولة نكن آن 
تمال إليها جرائم عادبة ومع ذلك تخضع أحكامها لتصدبق رئيس 
الجميورية كما أن هذا القانين يجيذ رئيس الجمهورية أن يصدر قرارات 
اتب على مخالفتھا بالعيس مدة لا تتزيد على ثلاث ستوات. وقد كان هذا 
Gill‏ يجيز ابضا فرض الحراسة على أمواق الاشخاص الذین بان 
أعمالا تتعارض مع المصالح القومية لول ویتضح من استعراض أحکام 
القانون ۱۹۹ لسنة 1976 - إته يشالف جملة وتفصیلا أحكام دسقور سا 
۱ ومن ثم فقد كان من التعین أن یلص قانین ضمان حریات 
المواطنين على إلفاء قائون تدابير أمن الدولة 

ف . كما قضت الادة السابعة من القانين رقم ۲۷ iy ۱۹۷ Ra‏ 
القائین رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۶ الذي خول رئيس الجمهورية فى اتخاذ 
الإجراءات النصوص عیها فى الادة الاولی من الغائین رقم ۱۱۹ لس 
۱ بالنسبة للأشخاص ell‏ سيق سلطات ضبطيم ر التحفظ عليهم 
فى جراتم التأمر ضد امن الدولة أو الجرائم للرتيطة بها والثى تم اكتشافها 
فى النثرة ما بين أول ماب سن ۱۹۹۰ واخر سبتمير سنة 1۹70 


ج . كما ألفث ذا الامة نص المادة (HA)‏ من قائرن الإجرانات 
الجنائبة والتى کات تيز أسوری الضيط الفضائی ولو فى غير حالة 
اللبس بالجريمة أن يفنشوا منازل الاشخاص الوضوعین تحت مرا 

البوئيس تا وجدت آي فى اتهم ارتكبوا جثاية أو جنحة فقو 


اصبع هذا النص متدارضا مع حكم (HE) al‏ من الستور الجديد التي 


ط . وكذلك لقت هذه المادة تص الادة (۹) من القانون رقم 44 Bad‏ 
6 بإعادة تنظيم افرقابة الإدارية. إذا أن هذه المادة كانت نجي للرقابة 
الإدارية أن تجری تفتيش آشخاص ومنازل المرظقين المنسوية البهم 
اللخالفات بعد الحصرل على إذن کتابی من رئيس الرقابة الإدارية أو من 
النيابة العامة )کات هناك مبررات قرية تدعو لاتخان هذا الإجراء. بل 
وتجیز لعضو الرقابة الإدارية واو أن يجرى تفتیش أماكن السل 
رخبرها سا بستعمله الرلفون المنسرية إليهم المخالفات. ولا شك أن تفیش 
اشفاص ومنازل الموخلقين يجب أن يحاط بنفس الضمائات المقررة لسار 
المواطنين» إذ ینعین طبقا المادة (EN)‏ من الدستور لتفتيش الشخص أن 
يصدر بذاك أمر من القاضى المختص أو النيابة العامة فلا بکفی فيه إذن 
رئيس الرقابة الإدارية. كسا أنه یتعین طبقا للمادة (11) سن الدستور 
الحصول على أمر قضائى مسبب لتغتيش الساکن: ومن ثم یکین نس الكادة 
التاسعة من قانون الوقابة الإدارية متعارضًا مع هذه الضمانات الدسشيرية, 
الم الڈی كان من الواجب إلغاؤھ 


الباب الثالث عشر 


تانژن ملس الشعب 


فی تاريخ ٩۳‏ سیتبر سنة 1۹۷ صدر القائین رقم ۳۸ لست 1۹۷ 
فی شان مجلس الشحب والتی قضى بزفاء القاتين رقم 9۸ تة ۱۹٦۳‏ 
بشان سجلس الشحب والقواتین المد له وخاصة القرار ينون رقم ۸۲ 
NBT‏ ال كان قد صير فی ۱۹۷۱/۱۰/۱ الذى تضمن مدا من 
حالات الهرسان من حق الترشيح لعضوية مجلس لشهب والذى اعترفت. 
الإيضاحية للقانون الجديد آنه كان پٹضمن مكنا 
بالانتخابات الأخهرة الجلس الشحب اتضته مسبة التصحيم بعد ٠١‏ ماب 
we‏ 


وقد رفت الادة الانيا من قانون مجس الاسب الجديد الفلا ئ 
هر من ۷ بحوز هو و آسرئہ أى زوجنه وآولادہ الفصر أكثر من هشرة ألدنة 
علس أن كون الزراعة مصدر رزفه وععله الرحيد رأن يكون Cake‏ في 
الريفه. كما مرت هذه الادة Cag‏ العامل بثھ هو من يعمل Spa‏ هتا 
فى الصناعة أو الزراعة أو الخدمات ويعيش من ده الا هن هذا السل, 
رلا یمق له الانضمام إلى نفابة مینیة ولا يكين من خریجی اهاسع 
abc!‏ الطيا J‏ ینب الصكرية ويستثتي من ذاك من يد حياته هام 
رحصل على مؤهل جامعی وبقى فى نقابته المالية 


المادة الأرلى من انون مجلس EI‏ 


الجديد قد ڈیجیت أن یکین نصف آعضاء الجلس حلى الأقل من بين العمال 
والفلاحين 

راشترطت المادة القامسة. يرشع لعضویة مجلس 
الشسدب أن يكين مصريًا وآن یکین اسمه مقبد فى إحدى جدأرل الانتخابات 
دأن یکین قد بلغ سن الثلاثين وأن يجيد القراۃ والکتابة وان يكين عند 
صدير قرار دعوة التاخبين إلى تخاب عضرا عاملا فى الانحاد 
الاشتراكي العربى وان تكين قد مضت على عضریتہ العاملة مدة سنة على 
الأقل ران یکین قد أدى الخدمة المسكرية الإلزامبة لو أعفى من أدائها طب 
ثقائین 

على أن الادة (۴۹) من القاتين قد استنت رجال القوات سل 

طه وأعضاء المیثات القضائية من شرط عضوية الاتحاد الاشثراكي 
العربی, واگ إلى أن بتم تنظيم عضویتھم فی هذا الاتعاد 

وقد نصت المادة [4؟) من قاتون مجلس التب على أنه إذا كان 
عسو مجلس الشمعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة ار فى القطاع 
العامء يتفرغ لعضویة المجلس ويحتفظ له بوظیفتہ لو عطہ: ریکرن له فى هذه 
العالة أن يقتضى المرتب واليدلات والدلارات القررة أوظيفته وعمله الأصملى 
من الجهة اللدين بها وال hae‏ عضويته .. 


ونصك Hall‏ (.1) طلس لنه يجوز بصقة مؤقتة بالنسبة إلى 
محافظات الفتاة وسیناء وإلى حين إزالة السوان أن يتم اخثار 
مجلس الشعب من بين أعضاء الاتحاد الاشتراكى pall‏ بالمسائلة, 
gs‏ بهذا الاختيار قرار من رئيس الجمهورية. 


وقد تابات all‏ من ٦٦‏ الى ۳۳ احوال عدم الجمع بين عضریة 
مجلس الشعب وعضوية مجالس أو وظائف الأخرى. وتختاف الاحکام التي 
Laat‏ القائون الجدید ig CO‏ مع الأحكام التى تضمنھا لاوز 
السابق (القانون رقم ٠١۸‏ لستة (ANT‏ وكذك قانون مجلس الامة 
#تمادی على الشمو الٹالی 
- ند کان الجمع مون عضوية مجلس قفني pny‏ مجلس 

الآمة الاتحادی غير جانز hb‏ المادة ۲٩‏ من دستور اتحاد الجمييريان 
العرييةء فهذا الدستیر الآخير له مرتية تعلو دساتير الجمهرريات, رمن ثم 
فقد کان من التعین al‏ على ذاك فى قانین مجلس الشاب (مدة ۱ 
alia‏ 

ولا كانت الادة ۱٩‏ من دستور الاتحاد تنص على أن تمود لعضی 
مجلس LY‏ الاتمادی عضویت فى مجلس الشعب الذى انتخبه إذا اننيد 
عفسريته فی مجلس الامة الاتحادی لای سیب كان رف القرامد التى 
Uy‏ دستير الجمهورية . (مادة ۲۱ فقرة لت 

۲ - كما ان الجمع بين عضوية مجلس الشحب رمضوية المجالس 
المحليه فير جائز بحكم طبيمة الاختصاصات الدستورية والملاقة بين مجلس 
الشعب والمجالس الشمبية امطبة (مادة ۲۲ فقرة (AA‏ 

ally‏ السب فان الجمع بين عضوبة مجلس الشعب ووظائف الم 
والشايخ أر عضویة اللجان الفاصة بها يكين غير جائز (مادة 1۲ ققرة 
feat‏ 


رق ٢۸‏ لستة ۱۹۷۲ حكم الاختبان 
الجالس اللضری أو رشا 


العمدة 


والمشايخ. وذلك بنصها على آن يعثير من بنتغپ لعضوية مجلس الشعب 


ما عن عضویت الأخرى أر وظيفته بعجرد ترلي عمله فى الجلس. 
بيعتبر العضى منخليًا نهاتيًا هن عضويته الآخری آو وظيقته بانقضاء شهر 
من تاريخ الفصل بصمة عضویته بميلس انشمب إا لم يبد رفبته في 


الاحتفاظ بعضرية الاخرى تو رينت 

۴ - على أن دستور سنة ۱۹۷۱ قد أدخل صورة جديدة ولول مراء 
وی الجمع بين الوظيفة العامة فى الحكومة ٹر القطاع العام ربين عضرية 
مجلس الشحب. وقد كان هذا الجسم Nine‏ فى ظل جميع الدسائیر 
المتعاقبة منذ «ستور سفة ۱۹۳۳ء ثم أعاد بستوں سلة 174 اقٹص هلی 
نفس الحكم فی مادته ٦۹ء‏ هو عدم جراز الجمع بين عضریة مجلس لا 
نول الوظائف العامة فى العكومة دوحدات الإدارة المجلية واحال إلى 


ull‏ فی تحديد أحوال الجمع الآخری . أى أن دستور سنة 1414 قد شل 
thine‏ بالحكم تفه نزولا على میدا الفسل بين ph ball‏ 
والتشريدية. وفد نص فانون مجلس الشحب السابق (القانین رقم ۱۵۸ لسنة 
۳ فى مادته ۱۸ بعد تعديلها بالقائون رقم ۱۷۲ لسنة ۱۹٦۷۴‏ على أن 
اتعنبر وليفة عامة كل عمل يستحق صاحبه مرب أو مكافاة من العکومة أو 
الجالی الحلية؛ ٹم أضاف إلى ذلك كل عمل بستحق صاحيه موٹیا أو 


وقد كان هذا الاسر مثار متاقشات واسمة تد إعداد دسٹور سنة 
۱ء ورأت السلطة أن تحول معظم الكقايات إلى وظائف القطاع العام 
ة النظر فى قراعد عدم المع وقیلِ 
في هذا الخصرص أن التفرقة بين العاملين في العکومة وبين العاملين فى 
القطاع العام ثفرقه لا مبرر لها لان القطاع العام يشيع المكومة یضا: وه 


منذ عام ۱۹3۱ يجب أن یزدی إلى إ 


إذا كان دستور سنة 1078 بسمع بالجمع بين العمل فى شركات عامة وبين 
مضویةالجلی, فلماذا لا پسمع pale‏ ایض فى العالات الأخرى . ركان 
آساس وجهة النظر هذه أن ميدأ الفصل بين السلطات بمدلوله التقيدى لم 
يمد متفقا مع طببعة النظام السباسى الذي ہقوم على تحالف فری SD‏ 
العاملة لت فى الاتحاد الاشتراكى وتطبيقا لهذا المقهوم فقد تست الا 
۹ من الدستون على أنه يجوز العاملین فى الحكومة وفى القطام العام آز 
پرشموا أنفسهم امضوية مجلس الشعي. واستحدثت هذه الادة صيفة 
التفرغ Ua‏ استقائل عضو مجاس الشعپ فى CL‏ فی هذه RU‏ 
فنصت على أنه فبما عدا الحالات التى يحددها القاتين يتفرغ عضو مجلس 
الشحپ لعضرية الجلس ویحتفظ له لیر مه فا هکم القانون 
ویتاریخ 1١‏ مایو ستة ۱۹۷ صدر القائون رقم 18 السنة ۱۹۷۵ 
بإلفاء اشتراط انعضویة العاملة فى الاشماد الاشتراكى المرب فی الترشیح 
لعضوية التتظیمات الشمبيه رالجماهيرية وفى ٹولی بعض الوظائف Bg‏ 
یکین هذا القانین فد الى ما صت عليه المادة الخامسة من قانون مجلس 
الأمة رقم ۲۸ لستة ۱۹۷۲ التى تلبت العضوية الماملة شی الاتباد 


الاشٹراکی کشرط للترشيع لعضریة المجلس . فقد نصت اثادۃ افاولی من 
نون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷ على أن للمواطنين من غير الاعضاء العاملين 
فى الاتماد الاشتراكى العربى الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب 
والجالس الشمبية ومجالس النقابات الهتية والسالية ومجالس اتحاداتها 
يسجالس إدارة يحدات القطاع العام والشركاد انسادمة رال مہات 
والمؤسسسات الخاصة رالجمعیات التعاونية والأندبة الرياضية راتحاداتها 
لتنظيمات الشمبية رالجماههرية. 


وشبرها من 

كما نصت المادة الثاثية من هذا القانون على أن يلفي اششراط 
المضوية العاملة نی الاتحاد الاشتراكى العربى لتولی آیة وظيفة اى الترشیع 
في ایة id‏ لو لترشیم فى آية جهة لو لمارسة ای نشاط نا ورد الس 
على ذلك فى ای من القوانين والقرارات المعمول بها 

وقد ررد بتقرير اللجنة التشريعية عن هذا القائرن أن طبيعة الاشماد 
الاشتراكى كتنظيم سباسی تتطلب ان يكون الانضمام إلبه اختیاریء وان 
هذا مو ما پنس عليه النظام الأساسى للاتعاد الاشتراکی۔ غير ان هناك 
Capen‏ فائمة فى توائین التتظيمات الجماميرية الخلفة تتطلب هذه 
العضویة كشرط الترشیم لعضوية مجالس إدارتھا۔ ولا بمكن أن قق 
اتساع قاعدة العضوية يهذا انیم السياسى عن طريق فرض المضوية. 
على المواطنين بطريق غير مباشر وانه لذاك يجب أن ترد لعضوية الاتحاد 
الاشتراکی صفتها الاصلية کعضریة اختیاریةء CY‏ لكى يتحقق ذلك فلا بد 
من إلفاء کل النسوص التى تجعل من عضریة الاتعاد الاشتراكى شرطا 


اتولى متسب أو الترشيع لسئابة اتتخابية لو التصدی لقيادة العمل التقاي 
رالاجتماعی . كما أن الدسترر پنص فی مامت )68( على أن المواطتين لدی 
القانون سواء هم متساوون فى الحقوق واقواجبات: 

هذا رقد حدث بعناسبة إسقاط عضویة مجلس الشعب عن بعس 
أعضائه تطبیقا لأسكام المادة (۹۹) من اندستورولتی تجيز إسقاط 
المضرية من عضو نقد الثقة والاعتبار تتيجة JY‏ مشینة ارتكبها UI‏ 
BH‏ الجسيم بواجبات العضرية . وقد ثار الجدل فى هذا القصومس مل 
يعق المضو الذى اسقطت عضویت بقرار صادر من مجلس الشعب أن 
برشح نفسه فى الدائرة تی خلت نتیجة لهذا الإسفاط .ونر لان الاحکام 
فد تناقضت في شان إعمال هذا gil‏ نقد اهيل الامر إلى المکنا 
العلبا الثى أصدرث قرار التنسير التشريعى الصادر بتاريخ ٠١‏ مارس 
۷ فی طلب التفسير رقم AY‏ قضائية وقد انتهى إلى آن التفسپر 
السدید انس (NN) Sal‏ من البستور يحتم أعمال الآثر الحتمى المائع من 
الترشيع لن تسقط المشرية عنه من أعضاء مجلس الشعب لفقد الثقة 
والامتبار او الاخلال بواجیات العضویة رذلك خلال الفصل التشريمى الذى 
اسقطت اه هذه العضیة 

ویناء کی هذا التقسير فقد صدر فی ME‏ أبريل سئة ۱۹۳۲ il‏ 
ارقم ۱4 لسنة ۱۱۷۷ بإضافة يند جدبد إلى الادة الخامسة من القانون رقم 
۸ لسنة ۱۹۷۲ فى شان مجلس الشعب وهي الادة الٹی أوردث الشروط 
الواجب توافرها فيمن برشح تفسه لمضوية ميلس الشعب فاضیف إلى 
هذه الشروط شرط ساد هو 


e 


-٦‏ یکین قد سقطت عضويته بقرار من سجلس الشعب يسيب 
فق الا والامتبار تو بسبب ال بواجيات العضرية بالتطبيق لأحكام. 
امادة ۹۹ من ادستور ومع تقد يجوز له الترشيع فى [حدی الحالات ال 

() انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلال قرار اسقاط 
العضریة 

(ب) أن يكون الترشيع لقصل التشريهى التالى الفصل الذى صدر 
خالله قرار إسقاط المضرية , 

)4( مدير قرار من سجلس الشمعب بإلفاء الأث لمائع من الترشيع 
الترتب على إسقاط العضوية. ويصدر قرار المجلس فى هذه العالة بسوائقة. 
أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواء رذاك بعد القضاء. 
دور الانطاد الذى در خلاله قرار إسقاط المضوية على BM‏ 


الباب الرابع عشر 


عدم مراعاة (حکام الاسٹور 
الخاصة بنش الضوائين 


قتص المادة (AA)‏ من دستور ستة ۱۹۷۱ على وجوب تشر القرانين 
فى الجريدة الرسمیة خلال آسبوعین من ہوم إصدارها ریسل بها بعد شهر 
من الهرم التانى لتاريخ النشر إلا إذا حددت لتك میا تخر 

وبثارية ؟ سبتمبر سنة ۱۹۷١‏ صمر القائین رقم ٠١6‏ لسنا ۱۹۷۹ 
بتعديل بعض أحكام القرار باون رتم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار قائون 
افغاہرات العامة والقائون رقم ۸۰ لسنة 1074 فى شان بعض الأحكام 
الخاصة بافراد المخابرات العامة . إلا آن القانون رقم ۱۰۰ Sad‏ ۱۹۷۱ 
والفرانين السابقة عليه والقوانين اللاحقة هليه التملقة بالمشابرات العامة لم 
نکن فد نشرت بالصورة النی بتطلبها اشستور والقائين + فقامت الحكرمة. 
بإصلاع هذا العرار بمناسبة صدور التعديل التي أسقل على هذا القاتين 
بموجب الفانين رقم ٠١6‏ لسن ۱۹۷٩‏ فی سيتمير 1917 بعد أن أصدرت 
محكمة امن !دول العلها قرارما بعدم تقاذ قاثين للخاپرات لدم نشرہ 
بالصسورة الت بتظبها القانون 
2 الان القومی فد تقدست إلى ناب أمن الدولة العلیا 
پیلافات فى المدة من ۱١‏ / ۲ / ۱۹۷۱ وحتی ۱۹۷۳/5/۷ من وجود 
تنطيم شیومی Seay‏ المذهوم الصينى المارکسیة الببية بسمانلة 
الإسكندرية والذى يهدف إلى التحریض السیاسی ضد النظام الحكم القائم. 
فى البلاہ واستصدرت هيئة امن القیمی عدة cll‏ بإجراء التسجيلات 


رگائ 


#جتمامات متا pg‏ رتقدست بالمديد من تشراته sey‏ تذریغ 


وعتدما نظارت القضية ما محکنة فمن الدولة انلیا بدائرة سحكمة. 
استتتاف الاسكتدرية بتاریخ 16 فبراہر ستة ۱۹۷۱ - وقد كنا ضمن ههت 
الدقاع النى تولت النقاع عن مزلاء التممین التسعة عشر - دقعنا بیطلان 
التمریات والمتابمة والإبلاغ واجرامات التسجيل وإذن الضبط رال 
Capt‏ على أن التمريات قد تمت بمعرفة وإشراف رجال المشابرات العامة 
بان البلافات التی أدنت قيابة لمن الدولة المليا بتاء ليها بإجراء 
التسجبلات لأحاديث gall‏ تقدمت بها هيئة من القرس وهي إحدى 
البوع إدارة المخابرات العامة . كما أن إذن ضبط وتفتيش التهمين قد مدر 
اء على بلاغ هذه الإدارة . وقد أذنت تيابة امن الدرلة الطیا الإدارة. 
انخابرات العامة باتخاذ هذه الإجراات بوصفها الهيئة الشتصة بالحافظا 
على سلامة امن الدولة وحقظ كيان نظامها السياسى وان رجال هذه 
الادارة قد خواوا صفة الضبطية الفضائية بتاء على نس المادة Ren‏ من 
القاثين رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ النشور بالجريدة الرسمية العدہ 18 تابع 
ll‏ فی ٠١‏ توقمير سئة ۱۹۷۱ .تست النياية ينسشة مه لی هه 
الدعوى بجلسة ۲۷ يونية ۱۹۷۵ ۔ وتبين من الاطلاع علبھا أن للادة الا 

اص بإصدار هذا القانون قد نصت حلى أن ينشر 
هذا القانین فى الجريدة الرسمية وتکین زه ريسل به من ٹاریخ 
نشره :ولد جاء هذا انس اما المادة (12) من بستیر سٹۂ 14009 
الصادر فى 1١‏ سيتمير سذة ۱۹۷۱ التي تتص على آن تنشر القوائن فى 
الجريدة الرسمیة خلال ce‏ من يوم إصدارها ۔ aay‏ بها يعد شهر 


من اليوم التالی لتارية نشرها ۔ [ تا حددت لذلك lage‏ آخرہ . فيل 
تشر لفاتون رقم ۱۰۰ لستة ۱۹۷۱ بتظام الضایرات العامة بالشكل 
الذي اشترضه السترر والذى يجطه نان فى مراجهة الكاقة أم لم پستوف 
شروط هذا النشر؟ 
إن نشی ll‏ شرط نها فرغم اکمال این من التاحیة 


ان akan‏ )مریم ین منت ہے پش 
a,‏ فرصا علمهم به إذ هم At‏ باحکامہ ول ت 

اجمع الففهاء على أنه إذا كان القصرد من نشر ات 
ایس لا ملم الخاقین به ديقتي ذلك أن ت 


ceases.‏ اسن ا ا ارس النشور به التشريع لا من 
تاريخ طبع هذا العدد أد التاريخ الى محملة إذ الفرض من النشر في 
الجريدة الرسمية هو إحاطة لاس عم بصدور القانین أو إمكان افٹراش 
علمهم بذاك ولان هذا الفرض # پتعثق بمجرد إمراج القائرن الجديد لی 
أحد آمداه الجريدة الرسسية بإنما پتحشق بتوزيع هذا لد ad‏ فإذا 
درج القانین بالجريدة الرسمية وت أن الجريدة لم ترزع فعلا إلا فى 
تاريخ لاحق على إدراجه فيها فلا يعمل بالقانون الجديد إلا من تاريخ تنيع 
الجريدة فدلا 

وانذی تدمیه أن المدد رقم 45 تایح لسنة ۱۹۷۱ من الجريدة 
الرسمية الذى تشر به القانون رقم ۱۰۰ لسلة ۱۹۷۱ لم بوڑع قعلا لا فى 


تاريخ طبعه ولا فى التاريخ التی بحطه ولا فی تاریخ لاحق على إدراجه فيه 
وام يظهر هذا المعد فى الوجرد إلا فى التاریخ الذى تقدمت به ا 
سحكمة أمن الدولة باللسكتدرية بجلسة JNJ ٢٢‏ ۱۹۷۵ 


والباحث فى مجموعات الجريدة الرسمية اموجودة بمكتبات المعاكم 
الصریة بمختلف أتواعها ودراجاتها والمكتبات القائرنية النقصصة ۷ يجد 
اثر للعدد 40 تابع سنة ۱۹۷۱ من الجريدة الرسمية وهو اعد الذى تشر 
lg‏ رقم ۱۰۰ EL‏ ۱۹۷۱ . ركذ الحال بالنسبة النشرة التشريعية. 
الٹی تصدر من الكتب القنى يمحكمة النقض فقد ورد بفهرس العدد A‏ 
بشهر ٹرامبر سنة ۱۹۷۱ بالصفعة RIED‏ من هذا الفهرس - قرار رئيس 
جمبوریة مصر العربهة بالقانين رقم ۱۰۰ لست ۱۷۷۱ - درن شارة إلى 
رقم الصفحة النشور بها أو موضوعه ٠‏ ويمراجعة العدد المذكور ۷ نجد اثر 
لهذا القائین 


كان هذا هو حال علم الشتنلینبالقانونرالتنصصین لی 
تنظیم التشريدات رتبويبها بخصوص هذا الٹانون ٠‏ رمو حال يقطع يعدم 
میم ب او اطلاعهم عليه فیل يمكن أن تفترن عم لاس كافة الى 
إحاطتهم بصدور هذا الفائرن ريما تضمنه ؟ 
راند دفعنا هذا إلى أن تطلب من اللحكمة يجلسسة ۲۴ مارس Rae‏ 
۵ أن تصرح لنا باستشراج شهادة من دار الكتب الصرية تفيد سا (of‏ 
اع المدد رقم ٥٤‏ تابع لسنة ۱۹۷۱ من الجريدة الرسنية 
النشرر به القاثون رقم ۱-۰ للسنة ۱۹۷۱ ۔ وقد تتدمنا بيذه الشهادة إلى 
kat‏ پجلسة ۲۷ / ۵ ۱۹۷۵ وهی صادرة من وكيل وزارة الث 


برئيس مجلس إدارة الهينة فلصریة اكاب ودار الكتب والوثائق الصرية 
التی جاء بها 

۶ بالبحث فی آعداد الجريدة ا#رسمية الصائرة عام ۱۹۷۱ رالد 
بدار الکنب تحت رقم ۹۵ ۱۹۷۱ والمسجلة تحت رقمی ۳۰۷۷۳ , ۳۰۷۷ / 
د تبين أن الد ٤٤‏ من هذه الجريدة الستة الرلبعة عشر الصابر فى +5 
برمضان سنة 1791 ه الوافق gat ٩۱‏ سنا 19۷۱ م قد مرت به 
القوانين من رقم ۹۰ لسنة ۱۹۷۱ إلى رقم ۹۹ لسنة ۱۹۷۱ وان لد رقم 
۶ تابع (1) الصادر فى تفس التاريخ قد تشر فی صفحته الایلی القانون 
رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۷۱ء أما الد 05 تابع من الجريدة الرسمية النشور به 
القاثون ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ فلم يودع بدار الكت 

ولا شك أن ثبو عدم إیداع العدد رقم ٤١‏ تابع سنا ۱۹۷۱ من 
الجريدة الرسمية بدار الكتب الصرية يعتبر قريئة قاطعة على عدم ترزيعه 
وبالتالی علي عدم علم الكانة بهذا القانون ء إذ أن عدم الإيداع هذا پعتبر 
مخالفة للقوانين والقرارات الٹی لرجيت هذا الإبداع والزمت الناشرین 
والطايمين به . وتقصيل ذلك ان المادة (HA)‏ من الغائین رام ۲۸۸ Bod‏ 
۱ قد أوجبت على الناشرين للمصنفات التى تعد للنشر من طریق عمل 
نسغ منها أن يردعوا خلال شهر من تاريخ التشر خمس نسخ من الصنف 
فی دار اتب الصرية ول النظام افذى صدر به قرار من وزير اعارن 
الصسومية . ونت الفقرة الثانية من هذه للادة على AA‏ على هدم 
الإيداع بفرامة لا تزید على خمسة وعشرین جنيها دون الإخلال بوجوب 
إيداع التسخ . وقد عدلت هذه Ball‏ بموجب القائین رقم ١4‏ لستة ۱۹۹۸ 
الصادر في 17 مايون ۱۹٦۸‏ قاصيع السٹرل من الإیداع ليس هر الناشر 


لا جاء بقاتين ۱۹۰۵ ء يل أصبح السٹول هو الڑقف والناشر 
والطابع فقد تست الادة العبلة على التزام هؤلاء جميمًا باتضامن من هذا 
لداع على أن یودعوا شر نسخ من الستفات المذكورة بالرکز الرئيس 
لد نتب SAI‏ الغومية بالقاهرة راك قبل توزيع المصنفات مباشرةۃ 
رف القواعد والإجرامات التى يصدر بها قرار من وزير الثقافة. وقد اصدر 
وزير الثقافة فی ۱ اکتریر سنة ۱۹۷۸ القرار الیزاری رقم ۱۷۸ لسنة 
۸ والذى نص فى مادئة ANI‏ على وجوب الإيداع CRE‏ بسجرر اطع 
كما نس فى مامت الثانية على أن ترم بنحكام هذا القرار كل من يعمل فی 
مجال التالیف رالنشر والطیع سراء کانوا أشخاص طبیمیین لو اعنباريين 
تابمين لمات حكرمية أو القطاع المام ار الفاص . كما نصت المادة 
الغامسة من قرار وزير UME‏ على إلزام افیدع أن يرفق بالنسخ et‏ 
ترا من صورتين مزر موقا عليه مته + ويكون متفمنا دة بانب من 
بينها رقم الطبعة وتاریخ انجازها وعدد الصفحات المرقمة وعد الصفحات 
او رسائل الإيضاح التى لم بشسلها الترقیم يعدد النسخ التی اعد افنشر , 
ably‏ نصث الادةالماشرة من هذا القرار على معاقبة من يخالفة بغرامة 
۷ تقل من اخمسة جتیبات ولا تزید عن خمسة رمشرین جنیها مع عدم 
الإخلال برجرب یداع 

ومن هذا نتبين أن عدم إیداع عدد الجريدة الرسمية رقم ٤٤‏ تابع 
السئة ۱۹۷۱ النشور به اون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷۱ يعثبر سغالقة ممريحة. 
الأحكام القائین ١4‏ لسنة ۱۹۹۸ ولقرار وزير الثقافة رقم ۱۷۸ نسنة ۱۹۷۸ 
كما gat‏ دليلا قاطن على عدم الترزيع الفطی نها اعد انش به ذه 
الغانون وبالتالى عدم عم الكافة بصدوره الامر الذى بترتي عليه عدم تاذ 


تو إمكان التمسك يأحكامه. قلا جدال تن نشر هذا القاتون يعتير من 
الأهمية بمكان ما تضمنه من قراعد آساسیة تتعلق بالمعافظة على سلامة 
وأمن الدولة وحفظ کیاتھا السياسى ۔ كما أنه منج صلاحيات راسعة لإدارة 
المخابرات العامة التى نيط بها وضع انسياسة العامة للأمن وجمع الأخبار 
وقحصها وتوزيع المعلومات التعلقة بسلامة Te‏ يمد رئيس الجسهيرية 
ومجلس الفا الوطنی بجميع احتياجاتها ٠‏ بالإضافة إلى أن هذا الفائين 
فد جاء باس مستحدث فى التشرهع المصرى ٠‏ ذقد استقی العمل على آن 
إضفاء سفة الضبطية القضائبة على أى فنة من قثات الامن تكون بقرار 
يصبرء وزير Jal‏ ۔ فجاعد المادة القامسة من القائون ۱۰۰ لسنة ۷۱ 
فجمات هذه السلمة من اختصاص رئيس المشابرات العامة الذى أصبح ل 
الم فى تخريل هده السلطة وإضفائها عى افراد المخابرات المامة الاين 
يصدر بتحديدهم قرار مث 

ونود فی هذا الغصوص أن ترضع أن عدم ناسر القانون النظم 
لإدارة المخابرات العامة ليس بالامر الستمدت. بل هو من سور الث 
درجت عليها السلطة التتفيةية واستصراتها. فمنذ إنشاء هذه الإدارة 
بالفانون رقم ۲۲ لسنة ٠٠٠١‏ الم يتحقق نشر ای قائین خاص بها 
بالرینة التی اشترطها القانين - فالقانين رقم ۳۲۳ sry‏ 
بنشر رقمه وعلوآئه فى عدد الرفائع الصوية رقم ۲۹ سكرر ([) السئة ۱۹+١‏ 
دون تشر أى مادة من مواده. وكتقك الحال بالنسية لتعدیل الى آدخل عليه 
بموجب القاتين رقم 414 لسنة ۱۹۶0 فقد اكتفى ينشر رقمه وعنوانه لی 
عدد الوفائع الصریة رقم ١‏ مکرر لستة ۱۹۵۵ دون نشر أ مادة من 
مواد الممدلة كما أن القاثون رقم ٠١١‏ لستة 1971 - رمو القائون الثاني 


الڈی أعاد تتظیم إدارة المقابرات العامة وتحدید مسلاحياتها لم ينشر أصلا 
بالجريدة الرسمية . وبالرجوع إلى النشرة التشریعیة الصادرة عن المكتب 
yu‏ لمحكمة النقض العدد السادس - الخاص بشیر پونیة سٹة ۱۹۹ ۷ 
نجد أثر لهذا القانون ۔ بل تم يشر حتى إلى رقمه فی الفهرس الغاس بهذا 
1 

واذا کشت عهرد الاضطراب التشريعى التی سرت بها البا قبل 
سدور دستور ستة ۱۹۷۱ قد أباحت AM‏ الامر أن پسدروا ما شابوا 
من التشريعات والقرارات لم يعلم بها الواطنون حتی الآن . فإن ههد سيادة 
الفانون وخاصة بعد صدور الدستور الدائم ٠‏ لا يمكن أن بمسمح بااستعرار 
فی هذا الإهدار المامين المبادئن الاساسية فی القانین والتی من قواعدها 
LYE‏ وجرب عام الكافة Cae‏ اضما وکاسلا كل ما پصدر من قوانهز 
ونشریعات رقرارات ٠‏ وهذا العلم ۷ يسكن أن يتحقق إلا بالشرزيع الفط 
لاعداد الجريدة الرسمية التى تتشی بها هذه القرائين 

ولد تعرضت محكمة التقض الصرية لیضوع الطم بالقاثين ومل 
ببدأ من التاريخ الذى ابرج فيه القاتين فى الجريدة الرسمية ام العبرة 
بتاریخ توزيع الجريدة فملاً لا طيعها . وذلك فى حكمها الصادر في ۲۸ يونية 
سنا ۱۹۶۸ فی الطعن رقم ۲-۹ سنة ۲۸ قضائبة وقد أرست محكمة الق 
لى هذا الخصوص قاعدة أن افترئض علم الكافة بالإجرانات الثى ارجا 
نون مرهون يعدم قیام أسباب تحول حتما دون قيام هذا افتراش 
ts‏ فى مذا الخحموص فإذا كان قد دفع بان الجريدة الرسمية الٹی نشر 
فبها فاك القائون قد طبمت فى تاریخ ما إلا آنها لم شاد زد 
بعد هذا التاريخ فالتقت العکم عن تحقيق هذا الدفاع فإنه یکین Got‏ 


پاقتصور ۔ ومكذا نكر محكمة النقض قد حددت الیماه الڈی يهدا 
ویمکن الاحتجاج به فى مواجهة 
الكافة وهر تاريخ الترزيع الفط لعدد الجريدة الرسمبة الذى نشر ب 
القانئین ۷ تاريخ الطبع ولا لایخ الذى وضع عى هذه النسخة 

ولا كان الثابت أن العدد Fo‏ تابع لسنة ۱۹۷۱ من الجريدة الرسمية. 
الذى تشر به القانون . رقم ۱۰۰ لستة ۱۹۷۱ بتظام إدارة المخابرات العامة 
لم يودع حنى الآن . وام يوضع هذا العدد مرضع التوزيع اتفعلى لن بطلبه 
من الجمهور ۰ فإن ما ورد مه من أحكام وما رتیه من صلاحبات وما | 
من صفة الضبطبه القضائية على رجال من القوس لا يكون تافذاء 
ویکون كل إجراء رتپ على نساسه مشویا بالبطلان بل بالاتعدام لعدم 
انبناه على أساس فاتوتي سلیم 

ولا كانت كافة الإجراءات من تحريات ومشابعة بلاغ راجراء 
تسجباات وطلب الإذن والضبط والنفتيش قد مث بمعرفة هيثة الامن القوهى 
التابعة لإدارة المشابرات العامة . وشا كان القائین الخاص يهذه الإدارة ۷ 
بعتبر نالدًا » فتکرن كافة الإچرا مات تى تمت مشويه بالیطلان : لان الأثون 
الصادرة من تيابة امن الدولة اعليا قد صدرت لن لا يتمتع بصفة الضبطية. 
القضائیة 


فيه سریان القانون والذى بعثبر یه ناقذا 


ویتاریخ ۲۷ ماب سنة ۱۹۷ أصدرت محكمة آمن اولة العليا 
حکمها فی شضية الجناية رقم ٦٦‏ لسنة ۱۹۷ آمن مولة عليا انى جاء به 
٭ يفي الماضر مع انبم ن كافة اجرانات الضبط 
والتحقيق فى الاعوى تنسيس طي عدم سریان اقانون رقم 1۰۰ 
السنة ۱۹۷۱ فى حقه ندم شرہ وف لأحكام الدستور والقانون نفسه ردم 


اختصامی الخایرات العامة 
ٹاتوٹھا سالف الذكر ...۶ 

+ يمن ميك أن للع رل ببطلان إجرامات الضیط والتقتيش سنالا 
انعدام القائین رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷۱ بعدم تشرہ فلم يكن لذلك FG‏ رقم 
ضبط المتهدين رتفتیش مساکتهم من ثم فان كل تصرف اتخذ ضدهم 
استنادًا لأحكام هذا القائرن یکین قد وق باطلا عدیم الاٹر بالنسبة لهم وکل 
ما ثلى ذلك من تصرفات یکون باطلا کالہ لقيامه على إجراء باطل × 


ايا آسن الدولة الداخلی Chay‏ لحکام 


ء يمن حيث أن هذا الدقع يصادف مسمی القانون ذه أن القائین 
رفم ٠٠١‏ اسنا ۱۹۷۱ بشان المقابران العامة قد صدر بتاريخ 7۱۱/۱۰ 
۱ وطبع بالجريدة الرسمية رخص فى الادة اقثالة من قاترن اصداره 
على أن يعمل به من تاریخ نشره ای من تاریخ افتراض علم الكافة به پد 
نشره على الوضع الصحیم الذى جرى على نشر القوائین وفى هذا المجال 
لا يسح القول بان القانين طبع بالجريدة الرسمیة .لد ان A‏ لیس 
مجرد إجراء مفهومه أن يطبع القائون بالجريدة المذكورة :اکن اسر لازم 
نف القانون ومن ثم فإته يجب أن يتم وف للدجراحات القانونیة له 
تابف إلا بمطوم والتشريع لا يكون معلومًا للمكلفين !۷ بإشهاره بینیم 
ابإذاعته فيهم والوسيلة القاثونية الوحيدة العتمدة لإشهار التشریع بإذاعته 
هى نشر نصوصه في الجريدة الرسسية للدولة . رحتی لا يتحول النشر في 
هذه الجريدة إلى وسبلة Sa‏ للإعلان ينيقى أن تطبع مٹھا أعداد کی 
لكل من یرغب فى شرانه وان توضع موضع الترزيع الفطی فى كل انحا 
البلا . وقد جرت الما لضمان علم الكافة يالقائون أن تود ع نشرة مته دار 


الكتب وتكون تحت نتفر من يريد الإطلاع طيها وتوزيع تس مته لي 
الهيذات القائونية اش جرت مجلاتها على طبع هته القراتين كسيلة الحاد+ 
والنشرۃ التشريمية قضلا عن نشر ملقصة بالجريدة التی يثداولها الواطتہ 
رهی جراند نکاد تكون لها صفة الرسمية وا'حسوم بعد أن أصبحك ملكا 
للشعب . وياستصال هذه الوسائل کھا و ها بعد طيع انقانون بالجريدة. 
الرسمية ينم إعلان الخاطیین به علر الوجه الصحيع ويعميع القانين ساريًا 


في حق الكافة مفترضًا علمهم به سواء الّین أصدروه أو من قاموا على 
إجراءاته عليهم . على أن شيئًا من هذه الیسائل لم يتم 
بانسبة للقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ : فقد حجبت الجريدة الرسمية من 
الكافة فضلا من الجهات الرسمية والهينات القضائية ررضعت عدة نع 
منھا لفط فى يد اشفاص معينين بالات نيط بهم تنفيذ هذا القائون فى 
الففاء درن أن بدرى أحد من امره شيا حتى رجال القانون ورجال الفضاء 
آنفسهم فلم بتصل علمهم به إذ خلت نشرتهم التشريهيه منه وام تشر هذه 
النشرة كما جرد العادة حتى إلى موضوع هذا القانين + فقد اتضح من 
فلع على النشرة التشریعیہ الصادرة عن الکتب الفٹی بمحكمة الق 
اعرد شهر توفمبر سئة 1810 أنه قد نشر به القاثون رقم ۹۹ a‏ ۱۹۷۱ 
.ويل مباشرة القانون رقم RL 1-١‏ ۱۹۷۱ ولم يطبع بها القائون رقم ۱۰۰ 
السنة ۱۹۷۱ موضوع هذا الدفع لأنه لم يكن بطبيعة الحال تحت يد اتقائمين 


تنفیذہ ومن 


على gel‏ . ولو أراد هؤلاء الا يطبعوه لسيب ثو خر رغم أنه من الاهمية. 
بمكان كبير لأشاروا إلى موضوعه ققط كما جرد المادة على هذه النشرة 


3 


Uy‏ قرینة آخری على عدم نشر هذا القاتون مستقاة من الشهادة القسة 
من الدفاع عن المثهمين ومفادما ما ررد يكتاب وكيل وزارة الثقافة ورئيس 
الد te‏ 


a‏ لن القانون رقم ۱.۰ لسنة 
۷٢‏ فى شان المخابرات العامة لم تشر عطي لاب انا هت 
تاريخ اتفان الإجراات ضد اللتهمين على ما بان من الاسائید نی سافتها 
المحكمة فإت يكون غير نافذ فى حقهم وبالتالي فإنه فى خصوص ما قم من 
تصرفات قبل المتهمين عديم الاش بالنسبة لهم وتكون إجرا ات all‏ لبهم 
وتفتيشهم وما شی ك من تصرفات قد وقعت باطلة .»رنب المکما إلى 
الحكم ببراط جميع المتهمين مما السند إليهم 

وعندما عرض الحکم على رئيس الجسهورية التصدیق طيه . استخدم 
سادميائه امنصوص علبها فى الفقرة الأولى من المادة (11) من القائین 
رقم 175 لسنة ۱۹۰۸ يشان حالة الطوارى: وأسر بإلفاء الحكم راما 
المحاكمة آمام دائرة آخری 


ونشرت القضية أمام دائرة آخری فئيدت حكم BMI BI‏ + وهي 
هذه لاله رب للفقرة ان من الادة (M1)‏ المذكورة التى تس على أنه 
٠‏ فإذا صدر الحكم بعد إعادة الحاكمة .فا بالبراءة وجب التصدیق 


عليه فى جميع الأحوال ». 


وهكذا اسبح العکم نانا لا سبيل للطعن عليه 

وام تجد السلطة التفيذية عقب ذلك مهريًا من نشر قاترن المخابران 
وتسیلانہ ٠‏ ننشر العدد (45) تايع ,رتیت بنهايته أن رقم الإبداع بدار 
الكتب مو 3۵ / ۱۹۷۱ ہیزع علي المشتركين بتاريخ 15 / ٩‏ / 218۳۱ 
وكذاك العال بالنسبة للاعداد التضمنة cyl‏ التى أدخات على هذا 


القانين 

ریبین من ذلك أن قوائین المقابرات التى صدرت منذ عام ۱۹۵۰ لم 
تشر بالطریق القانونی السلیم إلا فى هام 1597 أى أن هذه القوائین لم 
تكن نافذة طوال المدة من ٠٠٠١‏ إلى ۱۹۷۱ , فى حین أن هناك میا من 
القضايا التی صدرت قبها أحكام بمضها بالإهدام ریعضها بالاشفال 
الضاقة امزيدة Dy‏ ويمضها بالسجن ونفٹت احکاسها ولا سبیل إلى 
الرجرع لبها رغم أنها استدت إلى إجرامات باطلة لاستتادها إلى قانین 
غير دادن 


الباب الخامس عشر 


قوائی التفويض 


آوضمنا فى الياب الحادی عشر الخاص بدستور سنة ۱۹۷۱ أن 
المادة (۱۰۸) من هد الیستور قد نصت على أن لرئيس الجمهورية عند 
الضرورة فى الاحوال الاستاتائبة ويناء على تقريض من مجلس A‏ 
باغلبية شش أعضان رات لها قرة القانون ٠‏ يجب أن يكين 
: فيه موضوعات هذه القرارات والاسس Bi‏ 
تقوم عليها ٠‏ ويجب عرض هذه القراراك على مجلس الشپ فى ایل جلسة. 
بد انٹھاء مدة التفویض ٠‏ فإذا لم تعرض ار عرضت رام یوافق عليها ال 
سا كان لها من قوة القائین ۔ 
ely‏ فى هذا القصرص أنه قد مدر القانين رتم 1٩‏ لسن 
۲ في 13 اضسلس ۱۹۷۲ بتقریض رئيس الجمهورية فى التصديق على 
الاتفاقيات الخاصة بالتسليع وفر إصدار قرارات لها قوة القائون نينا 
يتلق باعتمادات التسليع والامتمادات الأخرى اللازیة اقا السلحة رل 
Bal‏ تتبی فى تهابة السنة االية ۱۹۷۳ أو حنى إزالة تر اسوان یه 
أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقیات والقرارات بقوانين على مجلس ااشمپ 
فی اول جلسة بعد انٹھاء مدة التقويض : كما تص قائون التخویض ار 
علي أن نسری أحكاسه على SATUS‏ التسليح والزیادات فی امتمادات 
التسليع الٹی صدرت بها قرارات رئيس الجمهورية في الفشرۃ من ۱۱ 
سیتمیر WN‏ حتى العمل بهذا 
سابفة على صدور قاتون التقويض ٠‏ 


٠‏ ای حوالی ما يقرب من هام 


aie 


والواقع أن قانون التفریض الذکور قد جاء موا 
رآن إصابه عوار قيما بتعلق بالقترة السابقة طي صدوره 

وتفویض مام ۱۹۷۳ القاص باتفاقیات واعتمادات التسليح جاء 
معطلا للمادة (16) من الدسشور التى تیجب مرافقة مجلس الشمي 
وتصديقة عليها. كما جاء مطلا ماد ۱۱۱ من الدستور التی توجپ موافظ 
مجلس الشعب على رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هر وارد بالميزاقية. 
العامة Gs yal‏ للقاتين رقم ۲٩‏ سئة ۱۹۷۴ قوض رئيس الجمهورية 
فی إصدار قرارات لها قوة القاتون خاصة بهذه مور 

رالواقع ان مجلس الشعب قد توسع فى إصدار قوائين التفويض فى 
العديد من المجالات , فشملت هذه القرانين 

١‏ - اتفافيات اتسلیم واعتمادات التسليح والاهتمادات الإخرى 
est‏ القرات الم 
اج المي 

۲ - ميزائية المرب بنقل أبة مالغ من ای باب من آبواب المبزائية. 
العامة للدولة وموازنة مضوق الاستشار إلى موازتة صتدوق الطواری ٠‏ مع 
ما پذرتب على ذال من تحديلات فى استخدامات رابرادات تلك ADIN‏ 
رفرض لو زياد افضرائپ والرسوم لدعم المجهود الهربی 
+ - عقد القيوض والتصديق على المعاهدات قات الصلة بالشئين 
ادية نمی اقتصاديات ll‏ رلا شلد أن تعدد رانين التفويض 
پتبر تنازة من ELL‏ التشريعية عن اختصاصما الأصيل . فقد كان 
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النفويض tie‏ فى البداية على اتقاقیات التسليع وميزاتية المرب ثم 
يسع مجلس الشعب في ها ااسو فاصيح یشمل ميزانة الطوارئ 
ابإيرادات صتدرقها ثم شمل میات الاستبراد والتصدیر والئقد: رھکڈا 
لكين مجالس الشعب المتعاقية قد تتازلك عن كافة اختصاصاتها التدريية 
ill‏ والنجارة الخارجبة وميزائية oll‏ 


وسوف نستعرض يما يلي القرانين الصادرة فى هذا الخصوص 


أولا:الاتشافيات الخاصة بالنسليج واعتمسادات 

التسفيح والاعنمادات الآخرى اللازمة للقؤات المسامعة 

ay )۱(‏ عدر بخصيصها القاتين رقم ۲٩‏ السنة ۱۱۷۷ فى 14 
أغسطس سئة ۱۹۷۲ الذى فوش رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها 
قرة القانون فى هذة الخصوص حتی نها السئة YL‏ ۱۹۷۳ فر حتی By‏ 
فثار العدوان أبهما فرب 

(۲) ييتاريخ * فبراير سنة ۱۹۷۸ اصدر مجلس الشعب القائین 
رقم ۸ لسنة ۱۹۷۵ باستمرار الصل باقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ إلى نیب 
السنة المالية ۱۹۷١‏ 

(۴) وبتاريخ 74 مارس ست :۱۹۷ صدر القائین رقم ۸ Read‏ 
۰ باستمرار العمل بالفاتون رتم ۲٩‏ لسئة ۱۹۷۲ الخاص باقاقات: 
التسليع وتكاليف التسليع إلى نهاية السنة !لالیة ۱۹/۵ و حتی إزالة أثار 
العنوان 


(4) بيقاريع 14 يثاير سنة ۱۹۷ صدر القانين رتم ۱۰ لستة 
۷ باستمرار السل بالقاثون رتم ۲٩‏ لسنة ۱۹۷۴ يتقويض رئيس 
الجسهورية فی إصدار قرارات لها قوة القانون إلى تهاية السنة الالیة 1۱۷۳ 
أو حتی إزالة آثرالسوان أبهما قرب وقد ورد فى تقریر لجئة الق 
والموازتة الخاص بهذا القانين أن اقنون رتم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ قد صدر 
بتفریض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها اقرة انقانون , نظرا لان 
اتفاقبات التسليح تستلزم ae‏ الدستور موافقة سجلسر الشحب علبها , كما 
أن رفع تكاليف التسليح بالزيادة هما هو وارد باموازتة العامة دوف تلم 
ایض Ue‏ للدستور (م 117) موافقة الجلس طيها Cand‏ . لذلك رڑی: 
وقتذاك . أن دواعي السرية التى تفتضیها Ble‏ المرب مع العدو أن يتم 
تفويض رئيس الجمهررية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليج 
وفى إصدار قرارات لها قوة القائین فبما يتعلق باعتمادات ااصلیج 
والامشادات الأشرى اللازمة للقرات المسلحة وق میں القائین رقم ۲٩‏ 
اسنا ۱۹۷۲ الشار إفيه على لن يعمل به حتی نهاية !١‏ با ۱۹۷ او 
إزالة أثار السوان أيهما قرب وها نت مدة التفريضى بنهاية السنة الايا 
سسئة ۱۹۷۲ صدر القائون رقم ۸ لسثة 1498 باستمرار العمل بالقانون رقم 
۹ لسنة ۱۹۲۲ الشار !له حشى نهاية السئة SY‏ ۱۹۷ . رلا انتهت مد 
التغویض صدر القائین رقم ۸ لسنة ۱۹۷۰ باستمران العمل افنون حقر 
نمیا اسة YU‏ ۱۹۷۰ لو حتى إزائة آثار الصوال Lg‏ أقرب 
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[*) دیتاریخ ۲۵ أبريل سنة ۱۹۱۷ صدر القانون رقم ۲۷ اسنا 


۷ باستمرار العمل بالقاتین رقم ۲٩‏ السنة ۱۹۷۲ يتفريض رئيس 
ار قرارات تھا قرة تن قیما يتعلق باعشمادات 
التسليع والاعتمادات الاخرى اللازمة فقوات السلحة رذ اعتبارا من تاريخ 
امالية ۱۹۷١‏ إلى تهاية السنة المالية ۱۹۷۷ ألو حتی إإزالة آثار 


آقرب 

۱۹۷۸ ویتاریخ ۲۱ پنایر سنة ۱۹۷۸ صدر القائیز رقم ۸ سا‎ (ND 
بتفریض رئيس الجمهورية فر‎ ۷١ باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة‎ 
إصدار قرارات لها قوة الفاتون فيما يتلق باعتمادات التسليع والاعشمادات‎ 
۱۹۷۷ لأخرى اللازمة ثقوات المسلحة انار من اريخ انتھاء السنة المالية‎ 
إلى انٹھاء اسنة الالیة ۱۹۷۸ أو حتی إزالة أثار العدوان ایھما قرب‎ 

(۷) بيتاريخ ٦‏ پناپر ست ۱۹۷۹ صدر القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۷۹ 
باستمران العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۱۷۲ بنریض رئيس الجمهورية. 
فی |صدار قرارات لها قرة القائون وذلك فيما يتعلق باعتمادات التسليح 
رالاهتمادات الآخری اللازمة لثقرات المسلحة ترا من تاریخ انٹھاء all‏ 
المالية ۱۹۷۸ إلى انٹھاء السنة المالية ۱٩‏ 


Bad 7١ يناير ستة ۱۹۸۰ صر القائین رقم‎ ۲٩ ویتاریخغ‎ (A) 
باستمرار العمل بالقائین رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ بتفريض رئيس‎ ۸۰ 
الجمهورية فی إصدار قرارات أها قوة القانين حتى نهابة السنة اثالیة‎ 
أى حش إزالة فثار السوات‎ ۸۰ 


)4( يتاريخ ٠١‏ يولية سنة ۱۹۸۰ صدر القانین رقم 124 لسنة 


۸۰ باستعرار العمل یناتون رتم ۲٩‏ السنة ۱۹۷۲ يتفويض رئب 
الجمهورية فى إصمدار قرارات نها قوة القانین فيما يتطق بامتسادات 
التسليع والاعتمادات الآخری اللنزمة لتقوات المسلحة اة تنتهى فى تهاية 
السنة UN‏ ۱۹۸۰ / ۱۹۸۱ فو حتی إزالة آثار السوان 


(۱۰) ويتاريغ ۲۰ يوتية ستة ۱۹۸۱ صدر القانرن رقم ۰ لسن 
۸۰ پاستمرار العمل بالقائین رقم ۲٩‏ لسنة ۱۹۷۲ بتفریض رئيس 
الجمهورية في إصدار قرارات لها فوة القانین حي نهاية السسنة المالية ۸۱ / 
war‏ 

)14( تاریخ ال سيتمير سنة ۱۹۸۱ أصدر مجلس التدعب 
انقانین رقم 165 لسنة ۱۹۸۱ الذى نص فى مات الأولى على أن يسشبدل 
بنص المادة الارلی من القاتين رقم ۲٩‏ لستة ۱۹۷۲ الادة الثالية 

٠‏ بلوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتقاقيات بيع رشراء 
السلاح وفى إصدار قرارات لها قرة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليع 
والاهتمادا الأخرى اللازسة القرات السلمة رذلك لدة تنقهى فى نهاية 
السنة الالیة ۱۹۸۱ / ۱۹۸۲ وحٹی إزالة تا المنوان آیھما اقرب 

رفصب الادة الثانية من هذا القاتون على أن تسرى أحكام الا 
السابقة على الاتفاقات المسكرية المعقودة فى الفترة من أول ينابر سنا 
۸۱ حتى تاريخ العمل بهذا اقا 


)37( وبتاريخ ۲۱ يونية سئة ۱۹۸ صدر القائین رقم ٦ا‏ لسنة 
۸۲ باستمرار العمل یاقانون رقم ۲٩‏ لسنة ۱۹۷۲ بتقويض رئيس 


الجمهررية قى إصدار قرارات لها قرة القانون العدل بالقانين رقم 113 
السنة ۱۹۸۱ لدة تنتهى فى تھایة السنة الالیة ۸ / 192۳ 

وقد بررت لجنة الشنون الدستورية والتشريعية مد السل بهذاالفاتون 
رغم انتهاء أثار العدوان بالجلاء النھاتی عن الاجزاء الباقبة من سيناء فى 
۶ أبريل ۱۷۸۲ ء باته نظرًا قظریف الثى تمر بها النطقة العریبة Wy‏ 
للدور هم القيادى الذى بقع على عاتق مسر تجاه آمتھا العربية رخاصة ما 
تشهده منطلة الخليج من أحداث قد تزثر على آمٹھا واستفرارها مما قد 
تنعکس آثارہ على اس واستغرلى النعلقة که . راتحقیق هذه الغايات تقرم 
مصر بعقد اتفاقیات يهدف العصول على الأسلحمة رالعدات والهونات 
المسکریة ؛ مما ينطب استمرار العمل بالقاتون رقم ۲۹ لسٹة ۱۹۷۲ . 

(۱۳) بيتاريخ ۴۰ يونية سنة ۱۹۸۳ لصدر مجلس الشعب القائین 
رفم ۲۶ اسنة ۱۹۸۲ باستمرار السل بالقاشون رقم 54 لسنة ۱۹۷۲ 
بتغریض رتبس الجمهورية فى صدار قرارات لها قوذ القانون العدل 
بالقائين رقم 147 لممنة 1241 لمدة تتتهى فی نهاة السنة الالية ۸۲ 7 
ut‏ 

وقد بررت الاجنة المشتركة من لجنة الشخون الدستورية والتشريهية 
ولجنتی الخطة والواؤنة والأمن القومي هذا القانين يما ورد فى تقريرها ما 


+ وير گا تشهده منطقة الخليع من احداث قد ٹزٹر طي امن مصر 
راستقرارها مما فد تتكس أثارها عار آمن راستقرار EN‏ مما قد 


لها إلى عقد اتقات بهدف الحصول على الاسلحة والمعدات والمعوثا. 
المسكرية . ومما لاشك فيه فان هذه اتب إلى سسرهة التصديق 
عليهاء كما أنها تتصف بالسرية الثامة مما بحتم ضرورة تقريض رئيس 
الجمهورية فى إصدار قرارات لها قرة القائین قبسا یل باضادات 
pale?‏ والاعتمادات الآخری اللازمة لتقوات السلحة , مما ينطب اسشرار 
العمل بالقانون رقم ۲٩‏ لسنة ۱۹۷۲ المعدل بالقائیز رقم ١15‏ لس ۱۹۸۱ 
al‏ تنٹھی فى نا السنةاڈالیة ۸۲ / ٠۹4‏ 

() يريع ۱۰ مارس سنة ۱۹۸ آصدر مهاس الشحب القائين 
رقم ۲۰ لسنة 1184 باستمرار العمل بالقائون رتم ۲۹ لستة ۱۹۷۴ 
بتفريض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قرة القائون العدل 
بالقانون رقم 117 لسنة ۱۹۸۱ دة تنٹھی فى نهابة السنة الا +۸ 
مد 


راستتد تقریر لجنة الششون الدستورية والنشريمية فی هذا إلى 
ة الظيح التی فد تؤٹر على استقرار مصر وامنها 

)14( وفی 79 بوني ستة ۱۹۸ صدر القانون رقم ۹۲ لس 1141 
پاسشرار العمل بأحكام القاتين رقم ؟ لسنة ۱۹۷۲ المدل بالقائرن رتم 
٦‏ لسنة ۱۹۸۱ لمدة تختھی فی نهاية السنة 1 


ة۸ / ۱۸۸۷ 
ريعية والدستورية إلى نات الأسباب الواردة 
بتقريرها المرقق بالقانون السايق مما قد يلجا إلى عقد اثفاقيات بهدف 
انحصول على الأسلحة وا معدات والعوقات العسكرية والثى تحتاج إلى سرعة. 


واسشندت اا 
واسقدت 


التصديق ٠‏ كما أن شادات اللازمة القرات السلحة تقتضی سرمة اليد 
نیما 

(۷) بيشاريخ ١‏ ب 
۸۷ باستمرار العمل بالقانون رقم ۲٩‏ لستة ۱۹۷۲ بتفریض رن 
الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانين رقم 14٦‏ 
vane‏ السنة الاب ۱92۸/۸۷ 


(۱۸) كما صدر الفائین رقم ۱۸۸ لستة ۱۹۸۵ فى ۲7 يرنية 
۸۸ پاستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة 1۹۷۲ پتفریض رئيس 
الجمهورية فى إصدار قرارات لها قرة القانین لدة تقتھی فی نهاية لس 
Ang‏ / ۱۱۸ 

(۱۹) بيتاريخ ae ۲٩‏ سنة ۱۹۸۹ صبر القانين رقم ۱۲ اسنا 
٩‏ باستدرار العمل والقانین رقم 74 لسن ۱۱۷۲ بتفریضص رئپس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها ثوة القانون السل القائین رقم ۱4۱ 
السنة ۸۱ لدة تتتهى فی نهاية السنة اڈالیة AS‏ / 1۹۹۰ 

(۲۰) بيشاريخ ۲۱ مابى سنة ۱۹۹۰ صدر القائون رقم ۱۱ لسن 
۰ باستمرار العمل بالقائین رقم ٦۹‏ لستة ۱۹۷۲ بتفریض رئيس 
الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانين لعدل بالقانين رقم ٠١١‏ 
aed‏ السنة اقالیة ۱۹۱۱/۹۰ 


ral 
٠ ویثاریة‎ )( 
لستة ۱۹۲ بتفويض رئيس‎ ۲٩ باستمرار العمل بالقائون رقم‎ ۱ 


41 مسر القاثون رقم ۱۸ لسن 


الجسهورية في إصدار قرارات لها قرة القانين المعدل بالقانین رقم ۱43 
استة ۱۹۸۱ لمدة تتتهى فى نهاية السنة الال ٩۳‏ / ۱۹۹۵ 

(TH)‏ بیتاریخ 14 مایر سنة 1944 صدر القتين رقم ۳۷ لت 
5 باستمرار العمل بالقاتين رقم ۲٩‏ لسن ۱۹۷۲ بتفویض رئيس 
الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القاتون الیل بالقاتين رقم 14٦‏ 
السسلة ۱۹۸۱ لدة تنتهى في نهاية السنة المالية ۹٦‏ / ۱۹۹۷ 

رییمنا هنا آن نشیر إلى أن النس باستمرار العمل بالقائرن يعني 
عدم عرض القرارات ای بصدرها رئيس الجمهدرية خلال قثرة تفیش 
على مجلس الشعب با لنص الادة )١:4(‏ من مستور ست ۱۹۷۱ء إذ أن 
لاسشرار بعٹی اتصال امعد بيعضها وعدم انٹھاء مدة اتریض لدة خسس 
رعشرين ماما 

ومن سرد هذه القرانين التفريضية الٹی بلغ عددها اثثان رهشرين 
قائیتا یتین أن رئيس الجمهررية قد فوض فى !دار قرارات لها قوة 
الفانين بخصوص التصديق لى الاتفاقيات الخاصة بالشلیح رامتمادات 
التسليح ركافة الامتمادات اللازمة القوات المسلحة منذ ۱۱ سبتمير سنا 
۱ (وهر تاریخ صدور الدستير المالی) حتی تهاية ad‏ املية ٩۳‏ 
۲ ای لد 


من خمبسة ومشرين هام 

وام لبه بعد أن القرارات بقوائين الصادرة فى هذا الغمرص قد 
عرضد لو نوقشت بمعرفة مجالس الشعب التلاحفة نتيجة اصدور قواذين 
التقريض بصیقة استمرار, الاسر الذی يمكن أن نمشبرهالفاء 


للإختصاصات التي تس عفيها الدسترد فى مجال سلمة ائجلس التشریمی 
کی هذا الخصیس . الامر الفیپعشر تناز كاملا من هذه المجالس هن 
اختصاصاتیا الاصیلة فی شان الموازتات المسكرية 

وقد كان هذا اسر عقیر ومستسامًا قی حالة الحرب وقبل إنهاء 
هذء الحالة وتوقوع معامدة السلام . رأما رقد انیت حالة العرب ووقعت 
معاهدة السلام lng‏ القولد الإسرائيلية هن الاراضی المحتلة , فلا بر 
لاستمرار قائون التفريض بخصوص التصديق ملي اتغاقات الغاصا 
بالتسايع واعشادات التسليح ركافة الاعتمادات اللازمة للقرات السلحة :لا 
ممال للحتجاج بحرب الخليج أو بفيرها من الحروب 


ثانيا الإنتاج الحربی: 

)1( بتاريخ ۱٩‏ يونية سنة ۱۹۷۵ أصدر مجلس الشمب القائین رقم 
۹ لسنة ۱۹۷۵ الذى نص فى مادته AM‏ على أن پذرض رئيس 
الجمهررية لدة سنقین من إصدار قرارات لها قوة القائين بالتصديق على 
الالفائيات التعلقة بمشروماك الانٹاج الحربى اللازمة لإقامة tine‏ هريية 
متطورة وقادرة على تغطية احتباجات القرات السلحۃ: كما نصت هذه المادة. 
على الا تخضع هذه الشروعات لأحكام اقا المنشعة لاستثمار الال 
العربى رالاجنبى والمناطق العرة . ریقوض رئيس الجميررية خلال هذه Fall‏ 
فی إصدار قرارات لها قرة القائون بالأحكام الفاصة بكل من هذه 
الشروعات 


(1) ریتاریخ آیل اضطس سنة ۱۹۷ صدر القائین رقم ٦٦‏ استة 
۷ بعد العمل بالقانین رقم ١‏ لستة ۱۹۷6 يتفويض رئیس الجمهورية 
فی إصدار قرارات لها قوة القانون فى سبال الإنتاج الحربى لدة سنت من 
تاريخ التفويض المذكير ٠‏ وقد جاء بتقرير الاجنة المشتركة من 
النجنة النشریعیة ومكتب لجنة الأسن القرمى ومكتب Saal‏ القومية والاجنة 
الاقنصادية ولجنة الصناعة والقرى اللحركة قن القانون )٩‏ لسنة )۱۹۷ ق 
ريض رئيس الجمهورية Bal‏ تین فى التصدیق على الانفافيات. 
المتعلقة بمشرومات الإنتاج الحربى وفی إصدارہ قرارات لها قوة الفائین 
بالاحکام الخاصة یکل من هذه المشرومات نرا لا لهذه الشروعات من 
طبیعة خاصة سردا إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للاسن 
القومي رارنباطها بالعلاقات السياسية بين الدول... ونلاعظ اللجئة أن نديد 
مدة الثفريض على الشحر المتقدم قد فص عن بلوغ الفایة ؛ إذ أن هذه 
الشررمات مشریعات مبشئة ٠‏ ومن ثم فهى بحاجة إلى يعض الرقد 
للاتصال بالعکومات العينة بشأنها والاتفاق على تفاصيلها . ولا کائٹ مدف 
التفريض قد انتهث فی ۲۹ من يونية 1000 ومن شم فقد لزم مد العمل به , 

(؟) دبتارية ؛ به 
باستمرارالعمل بالقائین رقم 65 لسنة ۱۹۷۱ يتفويض رئيس الجموررية فى 
إصدار قرارات لها قرة القاتین فى مجال الإنتاج الحربى. لمدة سئنين من 
تریغ انتهاء التقريض النصوص علبها فى القانون رقم ٩۱‏ لس 1600 
بشان مد العمل باون 1٩‏ استة 1۹۷۱ 


اسنة ۱۹۷۸ صدر القائین رقم ۲۹ لسلة ۱۹۷۸ 


(1) بيتاريخ ٠١‏ / ۷ / ۱۹۸۰ صدر القائون رقم ۱۷۹ لس 19 
بمد العمل پاقتون رتم 1۹ لستة ۱۹۷6 بتفويض رئيس الجمهورية فى 
إصدار قرارات لها قوة القاثين فى مهال الإتتاج المربی لدة ستتين 
أخريجن حتی تاروخ انٹھاء الدة النصوص عليها فى القائین رقم ۳۱ لس 
7 


Gt )٥(‏ ایل سبتمبر ست ۱۹۸۱ صدر القائین رقم ۱۸۷ سلة 
۱ بتعدیل بعض أحكام القنون رقم 1۹ لسنة ۱۷۷۴ واستبدال نس 
الادة الأولى من القاتون الأخير بالنس FO‏ 
یلیخ رئيس الجمهورية فى التصديق على اتقائيات بيع رشراء 

السلاج وفى إصدار قرارات لها قرة القائین فيما يتعلق بامثمادات التسلیع 
والاعشادات Lally AV!‏ الثوات المسلحة وذاك لدةتتهی فی Whe‏ 
السنة انالية ۱۹۸۱ / ۱۹۸۲ وحتی إزالة ثر العدوان أبهما اقرب على أن 
تحرش هذه الاثقاتهات رالقرئرات بقوانين على مجلس الشعب في أرل 
جلسة بعد نت مدة التقريض + 

رنصت المادة الثائية سن هذا التعدیل على لن 

+ تسری أحكام هذه الادة السابقة لی الاتقاقيات المسكرية 
العقودة فى الفثرة من ول يناير سئة ۱۹۸۱ رحتى تاریخ العمل بهذا 
cl‏ 


)1( كما صدر القائرن رقم ۷) لسنة ۱۹۸۲ يمد العمل بالقانین رقم 
۹ لسنة ۱۹۷۵ بتفويض رئيس الجمهورية فی إصدار قرارات ليا BD‏ 
لقنو فى مجال الإنتاج الحربى لدة سنقين من تاريخ لنٹھاء مدة AE‏ 


النصوص عليها فى القاتون رقم 14 اسنة ۱۹۸۰ بشان مد الطم بالقائرن 
wwe ۹‏ 

(۷) يتاريخ ۱۰ مارس ستة ۱۹۸۵ حر القائین رقم ۲۱ لستة 
۲ باستمرار العمل بالقادون رتم 1٩‏ لسنة ۱۹۷۵ بتقويض رئيس 
الجمهورية فی إصدار قرارات لها قرة القائون فى سجال الإنتاج الحريى لد 
اسنتهن من تاريخ انتهاء مدع التفویض النصوص عليها فى القانين ۷) لس 
7 

قد بيرت لجنة الدقاع والامن القومى هذا مداد فى تقريرها 
المرقق بالقائرن والذی جاء به أن مشرومات الإتتاج المربی لها طببعة 
خاصة مردها إلی سريتها وحساسيقها وأهمبتها بالتسبة للاسن القرمي 
رارتباطها پالعلافات السياسية بین الدول. راذك مار Cae‏ حدم الالثزام 
ہما لصت لیا لمادة (No)‏ من الدستیر من رجرب عرض هذه الاتفاقيات 
على مجلس الشعب 

یتلاح الاجنة أن تحديد مدة التفريض علي هذا الحو المتقدم قد 
فصر عن بلغ الفایہ إذ أن هذه الشررمات مشروهات مبثدئة, ومن ثم لهى 
فى حاجة إلى بعض القت للاتصال بالحکرمات العنية یشھا والاتفاق على 
تداسیلا 

۱۹۸١ استة‎ ٩۱ صدر القانون رقم‎ ۱۹۷۸١ يونية سنة‎ To رفي‎ (A) 
باستمرار العمل بالقاتون رقم 14 سنة 1424 بنفویض رئيس الجمهررية‎ 
فى إصدار قرارات لها قوة القانین فى مجال الإنتاج الحربى لمدة نین من‎ 
1۹۸4 لسسئة‎ 7١ ٹاریخ انتهاء التقويض التصوص عليه فی القانون‎ 


(۹) ويتاريخ ۲۱ يونية ست ۱۹۸۸ صدر انقنن رقم ۱۸۷ باسشرار 


العمل بالقاتین رقم 1۹ لسن ۱۹-بتفیض رئيس الجسهورية فى إصدار 
قرارات لها قوة القاتون فی سجال CO‏ الصربی لدة ستثين سن تاریخ 
انتھا مدة التفويض االتصوص حدبھا فى القانون رقم ۹۹ لستة 1947 


(۱۰) يصدر القائین رتم۱۲ لستة ۱۹۹۰ باسشرار العمل بالقانين 
رفم 19 لسنة 1914 بتفریض رئيس الجمهررية فى إصدار قرارات لها فوة 
الفائین في سجال الإنتاج الحربى لدۃ سنتين من تاریخ انتهاء مدة افويض 
النصوص علیھا فى ٠1۷ Sl‏ لسنة ۱۹۸۸ . 

وفی اول پوتیة سنة ۱۹۹۲ صدر القاشون رقم ۲۵ لست ۱۹۹۲ 
باستمرار العمل بالقانون رقم ٤۹‏ لست ۱۹۷۵ بتفريض رئيس الجسهيرية 
فی إصدار قرارت لیا وة القائین فى مجال الإنتاج الصربى لدة ات 
سنرات بدا من تاريخ انتهاء التفريض النصرص le‏ القاثين ۱۲ Bad‏ 
۰۔ 


نانا ميزانية الحرب: 

ولم یقتصر لاس على تقویض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات 
لها قوة القائین بشان اتفاقیات التسليح وامتمادات التسليع والاعتمادات 
الأخرى للقوات السلحة ومشروعات الإنتاج العربی. بل امتد ایض إلى 
Al‏ العرب قصدر فى ۲۸ فبرلير ستة ۱۹۷ القاثون رقم ٦‏ السنة 
۷ بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات يشان میزائیة العرب.. 
وقد نس الفانین قى مادته الاولى على أن يفوض رئيس الجمهررية - وف 


ore 


UL‏ تقتضیه الظروف الاستثتاتية اتطلیات وأعياء العرکة - فی إصدار 
قرارات لها فوة القاتون بنقل ية ميالع من أى باب فى بواب الموازنة العامة 
Ul‏ وموازنة صندوق الاستثمار إلى مرازتة مشدوی الطواری سع ما 
بترتب على ذلك من تدیلات استخدامات وإيرادات تلك للوازقة . كما تست 
امادة الثائية سن هذا القاتون على أن خوش رئيس الجمهورية فى Ba‏ 
نشوب القتال. فی إصدار قرثرات لها قوة القانون بقرض أر زيادة 
الضرانپ والرسوم آدعم المجهرد العربی ٠‏ ويجب عرضها على المجلس في 
دورتہ القائمة فور نفانها رإلا ففي اول اجتماع AM‏ 
پقرها المبلس زال ما كان لها من قرة القانرن ريقيت BU‏ 
السابقة . كما نصسسد المادة الثالثة على ان تسری احكام هذا القائرن pm‏ 
نمیا RT‏ امانية العالية أو حتى إزالة آثار السوان اهما oval‏ ومع 
سراماة ما قص عليه الفقرة الثانبة من المادة السابقة. على أن تعرش 
القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية Cy‏ الأحكامه على مجلس 
الشعب فى ول جلسة بعد انتهاء مدة التفريض 

وقد یرت الجنة الشلة والموازنة فی تقريرها قائین التفريض الذکور 
بذكرها أن مرحلة الإعداد نشوپ القتال وهی مرحلة تتطلب إجرامات ال 
لتحویل اقتصانا كله إلى لقتصاد حرب. ووينما يكون الجهاز الدولة فى 
مرحلة الاستعداہ للحرب فسحة من الرقت لرسم خلة العمل وتنظیم نت 
والاستهلاف بالاستقادة من خطذ التتمية .فان ذلك 7 يتيس هنيما ينشب 
القتال قعلا . فضي هذه الرحلة: له شرا سشتلفة لا يمكن معها 
الاحتفاظ بالهبكل العام موازئة الدرلة , مما يقنضى مرونة أكبر فى النقل من 


باب إلى آخر آو إلفاء يعض الاعتمادات تتيجة عدم إمكان تتفيذ بع 
الشروعات أو تتجة إعطاء BLM‏ لتطلبات المعركة. 

وبتاریخ ۲۱ دیسمیر سنا ۱۹۷۳ صدر القانون رقم BLUNT‏ 
۲ بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة ۱۹۷۳ بتفویض رئيس 
الجمهورية فى إصدار قرارات يشان ميزانية الحرب حتی نهاية السنة الال 
۲ أو حتی ازالة آثار المدوان أبهما اقرب 

US‏ یر نون رقم 167 لسئة ۱۹۷۱ يتاريخ ۲۱ ديسمير سنا 
۱ باستمرار العمل بأحكام انقائون رقم ٦‏ لسنة ۱۹۷۳ بتفويض رئيس 
الجمييرية في إصدار قراراث لها قرة القانون بشتن ميرانة العرب ول 
تي نهاية لس االبة ۱۹۷۰ او حتی إزالة اثار العدوان لها اقرب ٠‏ 

رفد أشارت لجنة القطة والرازتة بمجلس الشمب فی تقريرها 
التکمیلی المرفق بالقانین رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷ - أنها قد اتققت shelly‏ 
على أن لم تعد هناك حاجة إلى استمرار التقريض الوارد فی القائون رقم ٦‏ 
لستة ۱۹۷ بتفريض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشان Wale‏ 
الحرب اكثفاء بالتفریض القير بالقاترن رقم ۲۹ لسنة ۱۱۷۷ بتفويض 
رئيس الجمهورية فى التصدیق على الاتفاقیات القاصة بالتسليع 


۷ عن القرارات بقوا 
التفريض القرر بالادة الأولى من القاتین رقم ٦‏ لسنة ۱۹۷۳ وما تأده من 
قوائين صدرت بعد العمل بأحكام هذا القانون إلى أن انتهى العمل به بنهاية. 


السنة لمالية ۰۱۹۷۵ وتبين أن القرارات بقرانين التى صدرت خلل عام 
۴ هی 

۱ - القرار بقانون رقم ۷ لسنة ۱۹۷۳ يتعديل الوازنة العامة الول 
وموازنة صضوق الاستثمار للسنة الالية 101 وفتح اعتماد إضافی بان 
قانون اطوار للسنة امالية ۱۹۷۲ ۔ 

۴ - القوار csi‏ رقم 151 
فى الموازنة عام للولة YU‏ 

واما من القرارات بقواتین التى صدرت شال عام ۱۹۷۵ میں 

١‏ - القرار بقانون رقم EY‏ لسنة ۱۹۷۲ يفتح اعتماد إضافى فى 
موازنة مشوق الطوارئ السنة الا )۱۹۷ 

۲ - القرار بقائون رقم ٥٥‏ لسة ۱۹۷۵ بفتح اعتماد إضافى فى 
موازنة صنون الشوار لنسنة مالية ۷٢‏ 

۳ - القرار بقاتين رقم ۸ لسنة ۱۹۷۸ بنج امضاد إضالی فى 
مرازنة صشوق الطرارئ YE RU‏ 

؛ - القرار بقائین رقم ۱۲۱ لسة ۱۹۷۵ ly‏ اعتماد إضائی فى 
مرازثة صندرق الطوارئ لكسنة الا ۱۹۷ 

» - القرار رقم ۱۳۶ VE‏ بفٹع اعتماد إضافی فى موانة 
صضوق الطرارئ للسنة الالیة ۱۹۷ 

وأما عن القراراث بقواذين التی صدرت خلال عام 1۹۷۵ هی 

Biles يفتح اعتاد إضافى‎ ۱۹۷۵ EAE ١ القرار باون رقم‎ - ١ 
۱۹۷۰ GUI مضیق الطرارئ لسنۃ‎ 


نة +140 بشان قتع اعشاد اضافی 


۲ - القرار بقانين رقم ۱۳۷ لست ۱۹۷۰ يح اعتماد إضافى 
بتعدیل موازنة صضوق الطوارئ تلسنة الالیة ۹۹۷ 

کنا أصدر رئيس الجمهورية al‏ عشر قرار بقانين يأرقام ۱۱۳ 
6ء MAL 33۷ 13 e‏ ۱۸۹ لكو WROTE‏ 
ad‏ ۱۹:۲ استناد إلى الفقرة الارلی من الادة الائیة من القاتین رقم ٦‏ 
سنا ۱۹۱۲ بفرض ضرانپ جهاد وقيرعا من وجوه وارد الجديدة اتی 
فررتها هذه القرارات بقوا 


Gag;‏ السئون الاقتصاديات للیلاد: 

كما استدت قوانين التقویض إلى الشٹون الاقتصادية. 

وکان قد عدر القائون رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۷۱ فس 78 بولية سن 
4 بتفويض رئيس الجمهى ية فا ما تقتضیه الظررف الاستثدائية 
الترتبه على Sell‏ فى إصدار قرارات لها قوة القائین بزيادة ادن 
موازنة صتدرق الشرارىء للسنة GUN‏ ۱۹۷۱ بانقات الغاصة بالتسير 
والتعريضات وما فى حکھا يذاك مقابل زيادة إيرادات الصشدوق بقيعة ما 
پستجد من الواره المخصصة لهذا الفرض 

كما صدر بذات التاريخ القاتون رقم 44 Rd‏ ۱۹۷ الذي فوش 
رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوذ القاضرن لتنظيم عایات 
الاسئبراد والتصدير والتقد. على آن يسرى هذا التفووض. حتی BG‏ 
شهر نوغمبر سنة ۹۹۷۵, وقد بورع الذكرة الإيضاحية هذا اتریض بان 


وزير الالية روزير التجارة الغارجیة قد [صدروا فى الفترة الأخيرة بناء على 
اقرارات مجلس الوزراء بعض القرارات إلى تضسنت بعض التبسيرات. 
الاستيرابية بالسماح نراد باستبراد مجموعات من السلع التی کان 
السوق التجارى یمانی اختاقا فيها. ولا كانت هذه القرارات رمثلها 
تتمارض مج لوانين الاستبراد والتقد الامر الذى قد يعرضها الطعن نی 
قاشونيتها لاك فقد صدر هذا القانون لإجازة هذه القرارات رمثيلها استثناء 
من تلك القوانين ولإضفاء الشرعیة عليه 

وكذلك امته مجال التفويض مقب ذلك إلى ال تون الاقتصادية. 
بصدور القانين رقم ۷۲ السنة 1410 فى 14 اضسلس سٹة ۱۹۷ بتفویض 
رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القاتون فى شان عفد Pa‏ 
والتصديق على المماهدات ذات الصلة بالشنون الاقتصادية وذلك لدة أربعة. 
أشهر تبدأ من تاریخ العمل بهذا القائون. وقد ذكرت اللجنة الاقتصادية فى 
تقریرھا عن هذا القائون ان الفرض من إصدارہ مر مواجهة الظررف 
والرضاع التی نتطلب سرهة إصدار قرارات لها قوة القائون فى شان مقد 
القروض أو النصديق على بعض المماهدات ذان الصلة باون الافتصمادية 
المصلحة العامة - كما جاء بالذكرة الإيضاحية اللرفقة بيذا القانين ان 
نظ لان الفسرورة او الاحوال الاستشنائية قد تقتضی فى الفترة القبلة 
إصمدار فرارات لها قرة القانون فى شان عقد القررض رالتصديق على بعض 
المعاهداث فت الصلة بالشتون الاقتصادية, فإن الامر يتطلب ترفير السرعة 
المطلوية فى هذه الشئون تفويض رئيس الجسهررية فى إصدار قرارات لها 
قوة القاثين فی الشتون سالفة الفکر 


)1( متاريخ le ٠٦‏ ستة -۱۹۸ صدر انقاتن رقم ۱۰۴ Ra‏ 
۶۰ بتفويض رئيس الجسهورية قى إصدار قرارات لها قوة القاتون فى 
شان تامين افتصادياك البلاه والذى توص بمقتضاه رٹیس الجمهورية - ئى 
سبيل تامین اقتصادیات abl‏ - في إصدار قرارات لها قوة القانين فى 
شان الساتل الاقتصادية والنقدية والالية التطقة بنشاط جامعة الول 
العربية وا منطمات والاتحادات العربية الأخرى وما Fa‏ هتها من مزسسات 
رمكائب وكذك الهيئات والؤسسات والشركات وائشرومات رفيرها ات 
تملكها أي تساهم فيها أى من الدول المنفة: لقرارات مزتمر الرفض slag‏ 
وذلك لدة سنة ثبدأ من ناريخ العمل بهذا القانين 

وقد بيرت لجنة الششون الاقتصادية بسجلس الشمب مدر هذا 
القانین لب ما يرد بتقريرها المرفق بالقائين إلى إصدار دول الرفض 
ہمؤٹمر بغداد بعض القرارات والترصيات التى استهدفت شل شاط جامعة 
الدول الصربية رالنظمان والاتحاداد الأخرى رتقريض نشاط all‏ 
والمؤسسات والشركات والشروعات وغبرها الثى تملكها ٹر تساهم لھا ی 
من الول المثفذة لقرارات مؤتمر الرقض ببغداد. ولا كانت هذه الدول 
چیدھا فى السمى ہمختلف الوممائل لعرظة مسبيرة اليلد الا 
العقبات فى سبیل تنفيذ سياسة الانقتاح الاقتصادى , فان لعلةتقتضی 
انفويض رئيس الجمهورية تامینا لهذه الاقتصابيات فی إصدار قرارات لها 
اقائون فى شن المسائل الاقتصادیة والنقدبة وامالية. 


pty (7)‏ ۲۰ پرتية سنة ۱۹۸۱ صدر القانون رقم Rad ٠١‏ 


۸۱ بعد العمل بالقانون رقم ۱.۴ اسنة ۱۹۸۰ بتقویض رئيس المسهورية. 
فی إصدار فرارات تھا قوة القانون فى شان تامین اقتصادیات البلا وال 
لدة سنة Bad‏ من تاريخ انتهاء اة لابق 

( ويتاريخ ٩‏ بونية سنة ۱۹۸۲ صدر القانين رقم 5١‏ لسٹة ۱۹۸۲ 
بعد العمل بالقانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۸۰ بتفويض رئيس الجمهورية فى 
إصدار قرارات لها قوة القاتين فى شان تأمين اقتصاديات OM‏ وتاك Bal‏ 
سنة تبدط من تاریخ انتھاء الدة النصوص طبها فى القانون رقم 57 لسنة 
va‏ 


۱۹۸۲ ويتاريخ ۷ يونية سنة ۱۹۸۳ صدر القاثون رقم 79 لسنة‎ CH) 
بعد العمل بالقائون رقم ۱۰۳ استة ۱۹۸۰ بتفويض رئيس الجمیوریا في‎ 
٠ إصدار قرارات لها قرة القانون فى شان ٹامین اقتصاد بات اليلد‎ 

)0( ویٹاریخ ۱۰ مارس ستة ۱۹۸۵ صدر القائین رقم 77 اسنا 
۸۱ يمد العمل باون رقم ۱۰۳ لسة ۱۹۸۰ بتقويض رئيس الجسيورية 
فى إصدار قرارات لها قوة القائون فى شن تامین اقتصاديات البلاد ولد 
al‏ تيدأ من تاریخ انتھاء all‏ النصوص طبها فی القانون ۹ لسن 
war‏ 


۱۹۸۰ بيتارخ ؟؟ يرنية سنة ۱۹۸۵ صدر القانون رقم ۲۰ لسنة‎ )١( 
بدا العمل بالقاتين رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۸۰ بتفریض رئيس الجمیوریة في‎ 
Hab إصدار قرارات لها قوة القانون في شان ثآمين اقتصاديات البلاء وذلك‎ 
1۹۸4 سنة تبدڈ من تاریخ انتھاء اللدة المتصوص طها فى الفانين؟؟ لسنة‎ 

سنۂ ۱۹۸۹ صدر التائین رقم ٩۰‏ لسلۃ 


(۷) ووشاريخ ۲۰ یونیا 
۹ بعد الصل بالقانون رتم ۱۰۳ لستة ۱۹۸۰ يتفووض رئيس ظجمییر یا 


فی !إصداں قرارات لها قرة القانون فى شتن امین قتصادیات الباد۔ ردك 
المدة سنه تیدا من تاریخ انتھاء النسوص طيها فی القاتون رقم ۲۰ 
Vane tat‏ 


)4( يفى ۱۷ پونیة سنة ۱۹۸۷ صدر القانین رقم ۱۰ السنة ۱۹۸۷ 
بعد السل بالقاتين رقم ۱۰۳ لستة ۱۹۸۰ يتفويض رئيس الجمهورية فى 
إصدار قرارات لها قة القانون فى شان تام اقتصاديات البلاد دة سا 
النصرص ليها فى القاترن رقم Baad ٩۰‏ 


تا من تاریخ انت 
7 

ویتبین من استعراض مذہ الأنماط اللخظفة من قوائین التفویض انها 
قد انتمت الاختصاص الرئيسى لجلس الشعب مث صدور دستیر سسنة 
۹ فی ۱۱ سبتمبر سسنة ۱۹۷۱ .وما ally‏ هذه القرائين التفريضية 
اتجدد سلة بعد أضري حتی مام ۱۹۹۷ بالنسبة لاتفاقبات التسلیج 
واعثمادات الشسليع والامشمادنت الأخرى القرات المسلحة ings‏ عام ۱۹۹۵ 
بمب نت الحربى 

وٹری أن هذه القراتين التغريضية ی صدرت منڈ عام 1417 حٹی 
!ان آشد ضرار: ومخالفة افقراعد الاستورية العامة من فائون الثفويشى 
رلم ٠١‏ لسنة ۱۹۱۷ الذي صدر فى مهد هيم الناصر. إذ لن القرارات 
بفرائین التی كانت تصدر فى مذاالمید كانت تتشر فی ظل دسقور سا 

ارات بفرائین النلقة بالتصدیق على افیا 

واعشادات التسليح والاشماداك الأخرى الخاصة باقوات السلحة BS)‏ 
الثرارات الخاصة انا الحرم فمازالك على مان 


الباب السادس عشر 


el‏ لمسب 


تنس الادة ۱۵۷ من دستور سئة ۱۹۷۱ علي أن لرئيس الجمهورية. 
أن پستفتی التحب فی انسائل الوعة الثى تتصل مالع اش 

وخلال فترة حكم الرئيس السابق asl‏ السادات استخدم هذا الحق 
آرہع مرات 

وقد دعي إلى الاستقلا- الایل بتاريخ ٠١‏ فيرابر ستة ۱۹۷۷ پقرار 
رئبس الجمهورية رقم ٩۳‏ سنة ۷۷ للاستفتاء على القرار باون رقم 
i‏ ۱۹۷۷ 

ہوکان رئيس الجمووریة قد أصدرالقرار باون الذکیر في ٣‏ فبراہر 
Ra‏ ۱۹۷۷ بعد al‏ الثى وقعت فی ہومی ۱۸ ۱۹۰ ینایں وذك اصالا 
المادة ۷۸ من الدستور اش تنمى على أن لرئيس الجصهورية إذا قام خط 
بهدد الوحدة الوطنبة أو سلامة الرطن أن يموق مؤسسات الو عن آداء 
دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءاث السريعة مراجهة هذا الخطر ویرجه 
یا إلى الشهب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجرامان خلال ست 
ay‏ من اتخازھا 


وقد جاء بالبيان الى صدر یه القرار بفانون رقم ۴ لسنة ۱۹۷۷ 


» بالنظر لما هبو من حوادت شخب وتخریب وعبوان على الال العام 


والخاص فى أحداث ۱۸ ۔ ۱۹ يناير سنة ۱۹۷۷ مما یزٹر على تحقيق 
ila‏ القومية ويموق اللسيرة 
الدولة ويقوض an‏ اهنيا 


0 ويهدد آمن الشعب والامن القومي 


وحیث أن احثمال تكرار مثل هده المرادث يعد تفريشا جذريًا لكل 
مکاسب الشعب رمزسسات الدستورية والضمانات التی ہوٹرھا ته اادستور 
لإفامة سجتمع اشتراکی ديمقراضى امن فيه كل مواطن على نفسه وعلی 
عمله وعلى كسيه الشروع. 

راستلهام نا عبرد عنه جعاھیں شمنا من تمسكها باللسرعية 
الدستورية رمؤسساتها الديمفراطية فى ظل مجنمع يقرم على اسماس سيادة 
الفانين ؛ ورغبتها کیت فى الحفاظ على ٹررتھا القيمية من كل عيث أو 


تخریب 

وحيث أن الوطن فیق کل ذلك يمر بعرحلة دقيقة لا يزال الد لیا 
جائما على جزء مال من الارض الصریة رالعربية 

ويعد الاطلاع على المادة ۷۳ من الدستور التي تتص على أن رئيس 
النولة يسهر على تامین سيادة الشمب رط احترام الاسٹور رسپادة 
القانين وحماية الوحدة الوطنية والکاسپ الاشتراكية ٠‏ ویرعی الهدرد بين 
السلطات لمان تادية دورھا فى السل الوطني 

stad Yes‏ المخولة لذ 


اثادة ۷۵ من الدسشون ٠‏ 


وقد تست الا الأولى من هذا القرار بقاثون على حرية ثكوين 


ae 


الأحزاب خی لما يقص علیہ ا 
من السلتة التشريعية 


تین الخاص پإتشاء هزاب حال صنوره 
رتست | ملي حظر تنتنظیمات السریة أو 
العابية لنظام المجتمع او تات ااع المسكرى ومعاقبة كل من شارك قبها 
يبعا إلى إنشاتھا بالاشنال الشافة الزفتة آر الزيدة 
كما عاتبت الادة الثالثة كل من تجمهر يقد تخریب آو إتلاف 
الأسلاك العامة أو التعادنية ار الشاصة رالمحرضين والمشجمين JN‏ 
الشاقة امؤيدة 


التكاليف العامة واجب ون 
ائب كلية عن القلدسین الذى يملكرن ثلا Ral)‏ 
فاقل وعلی ااسخول الثى لا تتعدی خمسمانة جنية. 

رآوچبت المادة الخامسة على كل مواطن أن يتقدم بببان ما لديه من 
شوه مهما نرت وأينما GEE‏ هر دزوجته وأولاده القصر فی خلال BOG‏ 
شهرر من صبور هذا القانين ردرج فى بطاقة ضريبية لكل مراطن .رل 
من يقدم بیانات غیر صحیحة عن ثرون فو یتھرب من آداء الضرائب 
العامة يدائب بالأشفال الشاقة الؤفتة . وتعتبر جريمة التهرب من 


جنا خا 


داءالضرانب أو تفدیم بیانات غیر صميحة عن ال 
بالشرف والأمانة فحرم من تب عليه من تولى الناصب العامة وتققدہ لت 
والاعتبار 


رنصت الادة السادسة على معاقبة كل من دبر أو شارك فى تجمهر 


یزدی إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى cl‏ رالرائح ae‏ 
الناشهر على ممارسة السلطات الدستيرية لإعمالهاء آو سني الميثات 
الحكرمية أو Lane‏ القطاع العام أو الغاص ذو معاهد العلم من ممارسة. 
عملها باستعمال القوة ی الثهديد ياستعسائها. بالاشفال الشاقة الزہ 
وتطبق نفس المقوبة على مدبرى التجمهر ولو لم يكونوا مشتركين فيه ری 
الممرضين والمشجمين 

كما عاقب امادة السابعة لین بضربون من صلم عم متفقين في 
ذلك أو مبنفين تحقیز غرض مشترا 
الافتصاد sl‏ بالاشفال انا 

كما ماقي المادة الامنة كل من دبر أو شاراه في تجمهر أو امتسام 
من شائه أن عرش السام العام الخطر 

وقد تم الاسٹفثاء على هذا الفائین ٠١ Bey‏ فبرابر سئة ۱۹۷۷ 
lt gly‏ فى يوم ١١‏ فيراير ۱۹۷۷ 

وياتحظ فى مذا الخصوص أن جميع موا 
۷ ن 


کان من شان هذا الإضراب نهدید 
الؤيدة 


القرار مقائین رقم RT‏ 
وسل بها فيما عدا نص اشادة الخامسة التي أوجبث على 
کل واطن أن يتقدم ببيان مالديه من ثروة مهما تنوم خال لات هر من 
صدور هذا القائین بإدراجها فی یطاق ضريبية لكل مواطن ۔ فقد ٹل هدا 
النص معطلا ولم يمل يه ٠‏ ولا شك أن لاصحاب الصااج ممن ضخمت 
لرواتهم دخل فى عدم تتفي آحکام هذه المادة. 


»دما صدر القاتون رقم ٠٤‏ لستة ۱۹۷۷ بتظام الأحزاب السياسية 


ا 


نصت الادة ۳۲ متا علی! 


الانية من القاتين رقم ۲ لسنة ۱۹۷۷ 
بشان حمابة حرية الیطن والواطن القاصة بحظر الننظيمات السرية أو 
التتظيمات للعادیة لتظام اللجتمع فو ذات اضاع العسكرى تفه يما فر 
قانون الأحزاب من أحكام 

ويتاريخ ۲۹ سبتمبر سنة ۱۹۸۳ صدر القرار بقانون رقم ۱۹١‏ اس 
187 والذى قضی فى مادته GAM‏ إلفاء القرار بقائین رقم اسنا 
۷ء وقد جاء بتقرير الجتة الشئون الدستوريه والتشريعية الرفقة بهذا 
القانون أن بناء على ما أبداء بعض رجال القانون من انتقاداك لهذا القانرن 
فان aS‏ إبمانا منها برسالٹھا فى تحابق الترفیق بين مصلحة الوطن 
رصان المونطن؛ واستكسالا لسباستها في مسايرة التشريع لخروف 
المجذمع وتطوره وتحقبفا الصالح العام خاصة بعد تحرير أرض ال 
tint‏ قد رأث إلغاء هذا القانين الذى كان صدوره My‏ ضرورة ما 
لحماية الوضن مثى انثفت مبريرات استمرارف 


فما الاستففاء الثاني فد دعر لب ریخ 1١‏ ماپو سة ۱۹۷۸ پثرار 
رئيس الجمهورية رقم ۲۱6 فة ۱۹۷۸ بدعوة الناخيين إلى استفتاء على 
عبادی حماية الجبھة اتداخابة والسلام الاجنماعى. على لن تجری صلية. 


الاستفقاء يوم ٩۱‏ من gle‏ سئة 19۷۸ 


وقد أرفق هذا القرار بیان لرئيس الجمهورية نصه 


ae 


المبادق نضروحة للاستقتا 

لقد استمدت شرة ١9‏ مير قوتها من إيماتها الکامل بحق الواطنین 
جميمًا فى حباة فرية شريفة . وعدل تام مطلق . وحرية كاملة شاهلة ؛ قى 
فل دستیر دانم یسون الحريات والحقرق ويحميها. ولكنه وينفس القدر 
يصون الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ويحميهما 

وقد سارت نی هذا الجال شرط Lay‏ سریفا. فاعادت لكل 
الواطتين حريائهم وحقرقهم كملة. وأتاحت لهم حق تكرين الاسزاب 
السياسية للمساعمة فى إرساء دعائم الديمقراطية وتحقيق التقدم السياسي 
والاجتماعى والاقتصادی للوضن فى ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي على 
آساس من الرحدة الوضنیة والسلام ااجتمامی 


بيد أن الامر فد كشف فی الآوتة الأخيرة من أن بعض نوی 'لشهرات 
الشخصية والمصائج الحزبية الت آضدت العیاۃ السياسية فی افاضی: 
سواء فبل ثيرة ؟1 يوليع ۱۹۵۲ أي بعدها أو من cate‏ إلى منظمات تعمل 
ضد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعی أو من يعمدون إلى إساءة استقلال 
الحريات التي کفنهاشرة ٠١‏ مابو پٹاھبون للانتضاض على الديعةراطية 
التى اكتسبها الشفب بعد حرمان طويل 

ولم پر الاسر على هذا الجانب من الخشورة ؛ بل تعدا 
٠‏ فوج من يحاول الثبل 
أن هذا الاسر ینصل ہمصالح البلاد العليا او 


يمس مقدساتنا ویجرع عراطفتا رمشاعرنا 
منها أو التشكيك فيه 


یتمین على رئيس الجمهورية .را قارة ٠٠١‏ من الدستور قى بستفتی 
الشعب فیها خاصة وان اليلاد تمر بمرحلة حاسمة تواجهفیها معركتى 
التهرير والبناء مما تعظم معه الماجة إلى الوصدة انوطنية والسلدم 
الاجتماعى رصلابة الجبهة الداخلية . 

الذك. إعمالا للصلاميات القولة نا بمقتضى المادة 107 من 
07 

رایت ان استفتی الشحب على ما يلى ٠‏ 

أرلا : لا يجوز تلد وظائف الإدارة الطبا لدولة او القطاع العام أو 
الترشبع لمضوية مجالس إدارة الثقابات العامة رالتیة فر الكتابة فى 
انصحف لو العمل فى أبة وسيلة من وسائل اما لو في ای سل من شا 
التاثير فى الراى الحام. لكل من بثبت أنه يدمر ويشارك فى الدهری 
yal‏ قتافی مع لكام الشرائع السماوية أو عرض بها .. 

انا : # يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية ار سارسة ای نشاط 
سیاسی 

١‏ - لكل من تسيب فى إفساد الحیاة السياسبة قبل ثررة ۲۳ يولية 
۷ سواء أكان ذلك بالاشتراك فى تقلد المناصب الرزارية منتميًا إلى 
الاحزاب السياسية التی تولك المكم حت ۲۳ بولية سنا ٠١۵۲‏ لو 
بالاشتراف فى قبادة الاحزاب وإدارتها . وذك كله فيما هدا الحزب الوطنی 
والحزب الاشتراكى (حزب مصر (BY‏ 

۲ = لكل من حکم بإدانته فى محكمة الثورة من شکفوا مراكز فی 


بعد ثورة ۲۲ يلية 1905 وأحيلوا إلى محكمة الثررة في الجناية رقم ١‏ 
لسنة ۱۹۷۱ مکتب الدعی العام + وكذك لكل من حكم پادائتہ فى إحدی 
الجرائم القاصة بالمساس. بطریقة غير مشروة, بالحريات الشخسیة 
اللسواطنين أر إيذائهم بدني لو معتويًا .. 


wee oth لكل من‎ - ۲ 


آتی al‏ من شانها إفساد المپا: 
السیاسیة فى البلاد ار تعريض الرحدة الوطنية أو السلام الاجتماعی الخطر 
سواء کان ذلك بالات لو بالراسطلة رسواء اكان تلك يصصيرة فردية أو من 
خلال تنظیم حزبى لو تنظیم معا ام 


ويعد من قبيل إفساد المياة السياسية وتعريض الرهدة الوطنية 
والسلام الاجتمامى الخطر نشر ار كتاية او إذاعة مقالات J‏ إشاعات YG‏ 
اد مفرضة يكين من شاتھا الساس باللصالح القومية الدراة ار إششاغة رع 
اللهزيمة أو التحریض على ما يمس السلام الاجتماعی والرحدة الرطفية . 

(hye الصحافة می السللة الرليعة الشحب ء رهي‎ AE 


الأحكام القانون رقم 163 لسنة ۱۹۹۰ 
ویٹمین عليها أن تلتزم ينظام ال 

الاجتمامى والوحدة الوطتية والكاسب الاشثرا 
الشرف Peat‏ 

راما يضع مجلس الشعب التشریعات المنفدة مبادئ هذا الاسثفتاء 

كما بسن المقويات الناسية لکل من بالف هذه البادئ 


اکى الديمقراطى رالسادم 
یڈ للعمال والفلاحين وكذلك 


Cale‏ يتولى oat‏ العام ااشتراکی LL‏ التحقيق والادعاء 


بلتسبة لاى مخالقة للقوانين التی يصدرها سبلس الشمب فى هذا اشان. 
Ay‏ بستعين بسن يرى الاستعاتة بهم من أمضاء الیپثات الت 
ويكرن له فی سبيل ذلك كافة الاختصاصات الغررة اسلطات النحقيق فى 
قانین الإجراءات الجثائية . وعلى المدعى العام الاشتراكى إنا تین ل تپ 
دلائل جدية أن يقدم قری مس مجلس الشعپ 

Coste‏ ينظر مجلس انشعب قی اسر 
الدمی الاشتراکی ay‏ لأحكام الا السابقة ویکون قرار المجلس بانب 
اعضائہ أما پتابید فرار pall‏ الاشتركى لو تعدیلہ أو رئضہ 

یعقب el‏ نتیجة الاستقتاء ريتاريخ 1۲ Be‏ سنا ۱۹۷۸ صدر 
القانون رقم 77 لسنة ۱۹۷۸ يشان حماية الجبية الداخلية والسلام 
الاجتماعی الذي نص فى Gale‏ الاولی على حظر آپة دعرة یکین مدفیا: 
منامضة المبادئ التى قامت علبها ثورة ۲۳ يولية ۱۹۵۲ آو الترويج لذاهب 
ترمی إلى مناهضة النظام الاشتراكى الديمقراطى ومبادئ ثيرة ۱۰ مایو 
سنا ۱۹۷۱ الثى نص علبها الدستور والثى تقوم على مالف قرى لاشهب 
العاملة والسلام الاجتماهى والرحدة الوطنية والإببان بانیم الروحية. 
aly‏ والحفاظ على الكاسب الاشتراكية للعمال والفادمین واحترام سيادة. 
القائین 

كما لصت الادة الثائیة من اثقائین رقم ۳۳ VARS‏ على أنه 1 
يجوز تولى الوظائف العليا التى تقوم على القوجبه والقيادة فی الدولة أو فی 
القطاع العام أو الوظائف تات الٹاثیر قى الرأى العام رمناصب الأعضاء 
المعبنين فى مجائس إدارات الهيثات والشركات العامة وللزسسات الصحفية 


لکل من يثيت من التحقيق النی يجريه الدعی العام الاشتراكى أنه يدعو ار 
يشترك فى الدعوة إلى مذاهب تتطوى على إنکار قشرافع 
الثة من هذا القانون على آنه لا يجوز آن برش 
العضوية الجالس الحلبة او الجمميات التماونیة قو ميالس إدارة انا 
السالة ار الليثية أى اتحاداتها لو الهيثات فى مجالس إدارة الشرکات 
الساصمة أو الزسسات الصحفية کل من بدعي لو يشترك في الدحوة إلى 
مذاهب تنطوی على إنکار الشرائع السماوية او تتناقى مع أحكامها مدا 
تمظره gL‏ ۹۸ (1) و +۱۷ من تائون انریا 

ينوه أن نشير هنا إلى أن الادة ۹۸ (1) من قانین العقريات تعاقپ: 
کل من انشا أن سس ا نظم ای آدار جسميات أو هينات فر متظمات ترمي 
إلى سيطرة طبقة اجشامية على يرما من الطبقات أو القضاء على طبقةً 
اجتماعیة او إلى قلب نظم البرلة الاساسية الاجتمامية لو الاقتصادية آو إلى 
هدم ای نظام من النظم الاساسية تهینة الاجتماهية لو إلى تحبيذ شی ما 
اتقدم أو الترویع له متی كان استعمال الفوة آر الإرهاب او أية وسائل أخرى 
غير مشروعة ملحرظًا فى تلد 

كما أن المادة (174) تعائب كل من حرض على تلب نشام المكم 
المقرر فى القطر المصرى و على كراهت لو الازدراء یەہ وکل من جن أو روج 
الذاهب التي ترس إلى تفس میادئ الیستور الاساسیة أو النظم الأساسية 
الهيثة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيئة أخرى غبر مشوومة 
الثانية من الارة الثالثة من القانون رقم ۲۳ Reed‏ 
۸ الدعی العام الاشتراكى الامتراض على ترشیح آی مرشع إذا قاس 


خوت 


ae 


دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من اللتصوص ليها فى الفقرة الارل من 


كما نصت الادة الرابعة من القانون رقم ۳۳ لستة ۱0۷ على أن لا 
بجر الاتتماء إلى الأحزني السياسية ار مباشرة الحفوق السياسية او 
الأنشطة السباسية لكل من 


يولية سنة ۱۹۲ سواء كان ذلك بالاشتراك فى قيادة الإحزاب أ إدارتها 

رنصت المادة Lt‏ من هذا القانون علي أن پسری العظر 
المتصوص عليه فى الفقرة السايقة على الفثات الاتیة :. 

(1) مْنْ حکم بادانته من محكمة الثورة فى الجتاية رقم ۱ لستة 
۱ الخاصة يمن شكلوا مراكز قوى بعد ثيرة ۲۴ يولية 1۹۲ 

(ب) De‏ حکم بإدانته فى إحدى الجرائم المتطقة بالساس cally‏ 
الشخصية للمواطتين والتعدى على حیاتیم الخاصا أو إبذائهم Nile‏ 
معن 


(ج) Se‏ کم بإدائته فى إحدی جرائم الإخلال بالوحدة الوطنية. 
والسلام الاجتعامي 

)9( كم بإدانته في إحدى الجرائم االتصرص عليها فى البابين 
LY‏ والثانی من الكتاب الثاني من قانون العقویات 

برھکڈا یکین الشرّع قد عاد إلى نظام العزل السیاسی ای تفاغر 
عقب صدور دستور ستة ۱۹۷۱ آنه قام ان 


كما نصت الملدة السادسة من القانون رقم ۲۳ لستة ۱۹۷۸ على أنه 


يجوز الجنة الأحزاب قن تصدر قرارًا بحرمان ی شخص من الانتماء إلى 
الأحزاب السياسية فو معارسة أى حق تر نشاط سیاسی ء إذا ثبت لها من 
التحقيق الذى يجريه المدعى العام الاشتراكى أنه آتی افعالا من WBE‏ 
إنساد الحياة السياسية فى البلاد آر تعريض الرحدة الرطنية فر السلام 
الاجتماعى للخطر أو قام بالدعوة إلى مذاهب تتطوى على إنكار الشرائع 
السماوية أو تافی مع أحكامها. ويعد من قبيل إفساد العياة السياسية 
ونعریض الرحدة الوطنية والسلام الاجتداعی' أن كتابة أن إإذاعة 
مقالات أو إشاعات كاتبة مفرضة فى داخل البلاد او خارجها يكون من 
شاتھا الساس بالمصالج القومية گدولة لو إشاعة روج الهزيمة ار التمريض 
على ما پمس Ll‏ الاجتماعی والرحدة الرطتية. 

كما نصت المادة الداشرة على فنه الجنة الاحزاب إذا ما ثبت لها من 
تقرير المدعى العام الاشٹراکی بناء على التحفيق الذى يجريه خروج اهد 
الاحزاب آر پعض قياداته على مبادئ النظام الاشتراکی الديمفراطى أو تیم 
المجتمع الررحية والدينية وارتكابه أر بعض فياداته نما تهدد السلام 
الاجتماعی أو الرحدة الوطنية أو إذا قبل فى عضویته أشخاص ممن حرمرا 
إلى الاحزاب السياسية ء أن ترفد 
الرمیة المایا أى قرار أو ناماط ی حزب من الأحزاب السياسية 


من حق الا 


وقد جاء بالذكرة الإيضاحية المرففة بهذا القانون ها يلى 
«رغم أن كافة سلطات المولة قد التزصت بالتطبيق الديمقراطى فى فلل 
القانون طوال الفٹر: cit‏ رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷۷ بشان 


الاحزاب السياسية إلا آنه قد شاب للمارسة من جانب يعض الامزاب: 
LAR‏ وقياداتها من الاقوال والاقعال والقالات والآراء النشورة والمذاعة ما 
oe‏ الديمقراطية ڈاتھا بالدمارء إذ أوظوة فى التشكيك يكل طريقة ویک 
أسلوب سراء قي الصحف الحزبية في فى داخل مجلس الاب أي في 
الاجتماعات الثى مقدت بالنقابات أو الاجتماعات الحزبية من كل مسٹرل 
وفی كل مشروع وفى کل تصرف وکل قرار مسر من لی مسئرل آو من ایا 
مؤسسة بستورية فى الدولة, كما عمد یعضیم ويشدة ريكل الوسائل في 
إرة bbl‏ وتكببر السالم الاجتماعى وإثارة الفتنة الطيقية رندید 
الوحدة الوطنية الى درجة اصبحت تھند بالخطر الصالج القومية العلا 
البلاد الثى ما زالت تناضل فى جبهتين ٠‏ جبهة خارجية هدفنا فيها جميما 
تعریر الأرض العربية وإعادة الحقوق السلییة إلى شعب تلسطین, وجبها 
دا نا اماد خی الي ااساسیا فتاه السری رنب 


وقد دعا ذه كله رئيس الجمهورية وقائد مسيرة الديمقراطية وثيرة 
التصحیح إلى كشا ما يحيق بالمسيرة الديمقراطية من مقاطر فى 
بوم الاحتفال بثورة التصميع فی ١4‏ ماب ۱۹۷۸ والی طرع البادی 
الذكر على الاستفتاء Cannel‏ حقه andl‏ الثصوص 
علبه فی alll‏ ۱۵۲ من الاستور 

وفد جاعت مواد الفاثون رقم ۳۳ سنة ۱۹۷۸ متمشية مع هذه 
البادئ التى طرحت فی الاستفتاء اللى قجری ہوم ٢٢‏ ملير سنة ۱۹۷۸ 


هذا وقد أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ ۲۷ اکتویر سنة 1۹۹١‏ 
ترا بالقانون رقم 7١‏ لسنة 1994 نص من مادته الرابمة على أن پلفی 
القانون رقم 77 لسنة ۱۹۷۸ بشان حمابة الجبهة الداخلية والسلام 
الاجتماعی Aly‏ الإحالة له یا وردت قى القائون رقم .4 لسنة ۱۹۷۷ 
الخاص بنظام الاحزاب السياسية لو فى اى قائون آخر. 


أما الاستقتاء الثالك فقد دعى إليه الرئيس السابق انور السادات فى 
المادی عشر من آبریل سنة ۱۹۷۹ عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل 
sony‏ لإجراء سلیة الاستفتاء يوم 14 ابریل ۱۹۷۹ Dy‏ طبتا لقرار رئيس 
الجسهررية رقم ۱0۷ السئة ۱۹۷۹ التی نص فى مادئه الثالثة لی إبقاف 
جلسات سلس الشعب اطبارا من تاريخ تشر هذا القرار 

رق دی هذا الاستقتاء إلى إبداء الرأى فی الوضوعات الا : 

آولا معاهدة السلام وملمقائها بين جسهررية مر السربية 
بإسرائيل الوقعة فى واشنطن فی 78 مارس سئة ۱۹۷۹ والثى رافق لیا 
مجلس الشعب بثاریغ ٠١‏ لبريل ۱۹۷۹ 
نیم pl‏ على الاسس الثالية تدعيما ph gl‏ 

-١‏ هل مجلس الشعب والمعرة إلى انٹخابات عامة فى الرعد الث 
حددہ اایسٹیر 

7- إطلاق حرية تون الأحزاب 

؟- إعلئن حفوق الإتسان sald‏ 


ٹنیا إعامة 


+- الالتزام بالحفاظ على الوحدة الوطتية والسادم الاجتمامی 
والاشتراکیة اليمقراطية 
شعار النولة مر اطم مان 

-١‏ الشرعية الدستورية فى الدولة تقوم على مبادئ وانجازات ورت 
sabe‏ ایو تی 

اقا سر ol‏ 

ب .الالتزام بسياسة عدم الانمیاز 

چم القخاء على القساد الحزبى والإتطاع رتطهير المباة 
اسپاسیة 

د . اللتزامپنپة الضسين فى الاثة لسالوالفدمین فى جسیع 
hal‏ 

ه . الالشزام بالسلوك الأخلاقى الذى ينيع من دیننا رمن الفیم 
الاساسیة AM‏ مصر 

. الالتزام فى کل الطریف يسيادة القائرن 

۷- الدستور هو الوثيقة الأساسية الوحيدة التى يقرم طبها نظام 
الدولة وتعديله بالاسلوب النسثورى هو الطريق الرحيد للتعبير عن متطلبات 
هرال الثطور الدب 

۸- إنشاء میلس الشوری يكين يمثاية مجلس REL‏ لسر ويضم 
سشین من كل فئات الشعب وهيثاته 


4- تین الصحافة كسلضة راہمة غسانا لحريتها وتاكيدا على 
bint‏ 

ay‏ أجرى الاستقتاء هوم 14 أبريل سنة ۱۹۷۹ء LEY‏ رئيس 
االجمهورية قرارہ رم ۱۷۸ فى ٦٢‏ یرل 1475 بحل مجلس الشعب ردعرة 
التأخبين SS?‏ آمضا۔ المجلس الجديد يوم يونية 1۹۷۹ 

وھتاریخ ۴ مایو سئة ۱۷۷۱ صدر القائین رقم ۲۸ لسنة ۱۹۷۲ فى 
مجلس الشتب التص ات 
«لتزم الأحزاب السباسبة یکل مرشح لعضویة مجلس الشعب فى 
الدعایة نتفای بالیادئ التی وافق علبها الشعب فی ااستلتاء تاريخ ۰ 
من أبريل سنة ۱۹۷۹ء وكذاك بالمبادئ النصرص علیها فى المادة الاولى من 
القانون رقم ۲۴ لستة ۱۹۷۸ يشان حمابة الجبية الداظبة رالسلام 
الاجنماعی المشار إليه. وكذلك بالوسائل والأساليب المنظمة الدعاية. 
الانتخابية ally‏ الاقصى المبالغ اس يجوز إثقاقها علبھا ولد كل طب 
للقواعد الٹی بصدر بها قرار وزير الداخلية و 

olay‏ فرار وزير الدلظية المشار إليه فى جريدتين بوميتين واسعتی 
الاتتشار 

رالمحافظ المختص أن بامر بإزالة اللصقات ركافة رسائل الما 
الأخرى الستخدمة بالمخائقة لأحكام القراعد الشار إليها فى الفقرة ال 
على نقفة الرشت 

ویداقب کل من يخالف احكام الفقرة اارلى بالعتربة لتصوص عليه 


قي المادة SDI‏ من قانون Hen‏ 


الداخلية والسلام الاجتمامی رقم 
۳ لسنة ۱۹۷۸ وذتك مع عم الاخلال باحکام القانن المذكير و القانين 
رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۷۷ بشان اللمزب السیاسیة آو 
بها قانين العقوبات أو أى قانون آخر 

رنتبر مخالفة أحكام هتا القادین من الجرائم ال 
بيسرى علبها أحكام الادة الثاتية من قانين تنظهم مباشرة الحقوق 
السياسية رفم ۷۲ لسنة 1457 فيما ينطق بالعرمان من مباشيرة الحقوق 
السياسية ویفصل فى الدعاری الناشئة عن الاخلال باحكام هذا نون 
على رجه السرعة 

کا عدل قانين مزاب السياسية بالقانین رقم ٦‏ لسلة 1۹۷۹ 
بتاریخ ۲۰ عاہو سسئة ۱۹۷۹ء فعلت الادة الرابعة من القائرن رلم ٠١‏ لسن 
۷ بنظام الاعزاب السباسية الخاصة بشروط سپس لو استمران أي 
حزب سیاسیء ناشترط فی البند الاك متها على هدم قیام العزب فى 
ميادنه ار برامجه ار مباشرة نشاطه ار اختیار قباداته قر المضائه على 
أساس یتدارض مع أحكام القانین رقم 77 لسنة ۱۹۷۸ - يشان حماية 
الجبهة الداخلیة والسلام الاجتماعى .... كنا اشترط فى البند السادس على 
وجوب عدم انتداء ای من مزسسی لو قیارات المزب ای ارتباطه او تعاون. 
مع أحزاب أو تنظيمات أى جماعات معادیة أو منامضة للمبادئ النصرص 
عليها فى البند أولا من هذه المادة فو فى المادة )٢(‏ من هذا القائن . آو فى 
الامة الارلي من القانين رقم ۳۲ لسة ۱۹۷۸ الشار الي لو لاد التي 


ا عقوبة اشد ینمی 


رافق علبھا الشعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تتقليم ال 
بتاریخ ۲۰ أبريل ست 1۹۷۹ 

راشترط البند السابع من هده المادة ألا یکین بين مزیسسی الحزب لي 
فياداته من تقوم آدلة جدية على قيامه بالدموة أر الشاركة فى الدعوة إلى 
التحبيذ او gal‏ بابة طريقة سن طرق العلانية باد آو اتجاهات أو 
أعمال تتعارضى مع المبادئ المخصوص عليها فى البند لابق 


اما الاستقناء الرايع والأخير الذى تم فى عهد الرئيس السايق أنور 
اسادات نقد دعا إليه بثاريخ ۱۸ مایو سنة ۱۹۸۰ بدعرة الناخیین إلى 
الاستفتاء على تعديل st‏ جمهورية مسر العربیقہ على ان شجری عملي 
الاستفتاء پیم ٦٦‏ ماپر سلة ۹۹۸ 


ویتاریخ ۲٢‏ ماپ سنة ۱۹۸ صدر قرار رئيس الدولة بتعديل as‏ 
جسهورية مر العربية على النمو الذى شت المرافقة عليه فی ال 
ريسوجب هذا التعديل استيدات نصوص الواد ۱ 4.۲ 7.0 من اليستون 


مادة ۱- جمپورية مص العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى 
بقوم على تحالف قري الشعب العاملة. والدمب الصری جزء سن الام 
العربية يدمل على تمقيق رحدتھا الم 

مبة ۲- الإسلام مین yd‏ العربية لفتها الرسمیة . ومبادئ: 
الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع 


مادة ۶- الأساس الاقتصادی لجمهدرية مصر العربية هي النظام 
الاشتراکی الديسقراطى القائم على اكقاية والعلہ ہما يمول 
دون الاستغلال. بیزدی إلى تقريب الفوارق بين الدخولء ويحمى الكسب 
اضرع ریکفل عدالة توزيع الأعباء والتکائیق العامة 


السياسى فى جيورية مصر العربية لی 
آساس تعدد الاحزاب وزاك فى إخار المقومات والبادئ الآساسية المجتمع 
الصری المتصرص علبھا قي الدسٹیر 

رينظم القانون الأحزاب السیاسیة 

مادة ۷۷- مدة الرتاسة ست سثرات ميلادية تبدا من تاریخ إعلدن 
انتيجة الاسڈلتا+. ووجوز إعادة غاب رئيس الجمهورية ليد آخری ‏ 

ديذاك تكون ننيجة التدیل الذى اننال على المادة الخامسة هو إلفاء 
الاتحاد الاشٹراکی العربى . ریمقتضی النعديل الذى أدخل على الامة (۷۷) 
يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الده غير محدردة بعد أن كان me‏ 
بمدتين hab‏ انص القديم 

كما أضاف التعديل الجدید بای جديا إلى الدسترر هو لباب 
السابع من فصلين الازل ماس بسجلس الشورى والثائى خاص بساطة 
الصحاقة 

فنص الاءة (NE)‏ الجديدة على أن يختص مجلس الشوری 
على مبادئ ثيرتى ٢۴‏ يولية و ٩۰‏ 
مابو ودعم الرحدة الوطنية والسلام الاجتماحی وحماية تحاف قوي الشعبہ 


بدراسة وافتراح ما يراه كفيلة بلس 


العاملة رالكاسب الاشتراكية والقوسات الساسية المجتمع وق اللي 
والحقوق والمريات والراجبات العامة رتسیق النظام ااشتراکی gil gall‏ 
vy‏ مجالاته 

کا نصت الادۃ (۱۹۶) على آن She‏ رأى مجلس الشورى لى 
الانتراحات الخاصة بتعديل مامة لو اکٹر من مواد الفستورء رمشروعات 
القواذين المكملة للدستى . رمشروع الخطة العامة للتنمبة الاجتماعية 
والاقتصادیة ومماهدات الصلي والتحالف رجميع العا 
ole‏ تعديل فى اراضی الدولة ار التی تتعلق بحقیق السيا 
التوائین التى يحيلها إلبه رئيس الجمهدربة رما dane‏ رئيس الجسهررية إلى 
اللجلس من موضومات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها فى 
الشئون العريبة آر الخارجية. 

كما نصت الادة (C7)‏ الجديدة الواردة بالفصل الٹائی القاص 
ty‏ المسمافة على أن 

TLL als‏ شمية مستقلة تمارس رسالتها على الرجه اليين 
فی الاستور واقائینہ 

بنصت الادة (۲۰۷) على أن : «تمارس انصحافة رسالتها ری 
وفي استقلال فى خدمة المتمع یمخشف وسائل التسير نبیر من 
اتجاھات الرآی العام وإسهاسًا فى تکوینه وتوجیهه فی إطار القرمات 
|لاساسية المجتمع؛ والعفاظ ple‏ العریات والعقرق والواجبان العامة.. 
راحترام حرمة العياة الغاصة المواطنين» وذاك كته CL‏ للدستور 
والقانون». 


۰ 


رنصت الادة (۲۰۸) على أن «حرية المسحافة مكفولة والرقابة على 
الصصحف محظورة وإنذارها أو وتقها إلقازها بالطريق الإدارى محظين 
رذاك كله iy‏ الدستور والقاتينه . 

رنست الادة )68( على أن : «حرية إصدان الصحف وملكيتها 
للاشخاص الامتبارية العامة والخاصة والاحزاب السياسية مكفولة لبقا 

«رتخضع الصمف فى ملكيتها تلا والاموال المملوكة لها Od‏ 
الشمب على الوجه البين بالدستير والقائین 

ونست المادة (۲۱۰) على أن  :‏ للصحفيين حق الحصول على الاثباء 
وامعلومات Gab‏ للأوضاع التی يحددها القاثرن . ولا سلطان علییم فى 
لیم itll‏ 

رنصت الادة(۱۱) علي أن : «يقرم لی شلون الصحالة مجلس 
أعلى بحدد القانون طريفة تشكيله واختصاصاته رملاقاته بسلطات الدولةء .. 

+ریمارس ااجلس اختصاصاتہ يمأ يدهم حریة الصحافة راستقلالها. 
ويحقق الحفاظ على القومات الأساسية المجتمع. ریضمن سلامة الوحدة. 
ال والسلام الاجتماعی۔ وزاك على النحو لین فى السترر والقانين». 

رمن استعراض الاستٹتاات الشعبية الأريعة الٹی تست فى مهد 
الرئيس السابق أنور السادات وقی أريع سنين att‏ نها أجريت بالمشالقة 
الما شرع لنظام الاستفتاء لتحقيته. لشمولھا على مسائل متعددة ومتفرعا 
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فالاستفتاه قد تمس عليه فى الدستور لبيان رأى هينة التاخبین فى موضوع 
مين تو مشكلة مسددقہ مثل الاستقتاء الذى آجری فى إبطانيا Bay‏ 
الإجهاض. أ الاستقتاء الذى أجرى قی الله eal‏ بالنسية معامدة 
ماسترخت الخاصة بالوحدة النقدية لررية 

أا الاستفتاءات التى تمت فی مصر فی آراخو السبعيئيات نقد 
أجريت لبیان الرقی فى آمور متعيدة كان أجدر بالسلطة التشريعية أن تقوم 
ہسارسٹھا الاستقتاء الذي آجری فى ٠١‏ قبرایر PEM‏ 
الانتفاضة الشسسببة ll‏ أعقيت زيادة أسعار السلع shang‏ رفع الدهم 
I)‏ من بعض السلع الذى شرع للتخذيف على الطیقات الفقيرة وامتود 
الاسور اش چری الاستفتاء لها عشویات متلئلة يقصد كيت ای حرکة 
جمامیریة نهدف إلى تحقیق صالح الاظبية من الواطقین: رهت الت 
الرهيد الذى جاء ضبن مراد هذا الاستققاء والذى له مدلول اجتماعی سليم 
والخاص پالزام کل مواطن بان يتقدم یانما اديه من ثررة مهما توعد 
خائل BOE‏ شهور من صدور القانون. لم يتحقق وام بر al‏ حتی الفى 
القائین فى هام ۱۹۸۲ أي يعد أكثر من ستة اعوام من إجراء هذا الاستفتاء 
apy‏ لقانین 

والڈی نستطيع أن نقرره أن هذا الاستفتاء قد أجرى بقصد التضبیق 
من الحريات المستورية وانتقاصيا ۔ الامر الذی آقرت السلطات في تقرير 
الجنة الشمون الدستورية الرقق پقانون الالفاء 


والاستتاء الٹائی القى أجرى قی 71 gle‏ سسئة ۱۹۷۸ قد قصد به 
أبضا حرمان طائفة من الواطنین سن حقوقهم السياسية والانتساء إلى 


پ السياسية نو تقلد الوظائف العامة الطياء وصير إثر 

۹۷۸ بشان الببهة الداخلية والسلام. 
الاجتماعى ومر من ڈکٹر التشريعات سوا واهدارا للحقوق الدستورية 
الاصبلة وفد آلغی مزخرًا بتاريخ ٠١‏ أكترير ستة ۱۹۹۴ القرار يقانون رقم 


(جراته لقن رقم ۲۲ 


۹ لسنة ۸۹ 
أما بالنسبة للاستقناء لثالك الذى آجری قی ۱٩‏ لبريل 1۹۷۹ قب 
توف SIU‏ السلام ومرافقة مجلس الشعب طبهاء فقد جاء die gh‏ 


بالواضبع الستفتی عليهاء قلم يقتصر على معامدة السلام بل شمل ایض 
إما Eyal‏ علي آسس سفرعة. ركان من Seek‏ إضافة 
جرائم انتغابية جدیدةتستند على القنون سيئ السمعة رفم ۳۳ Bad‏ 
۸ . ال All‏ الرلیسی من هذا الاستت+ كان هو مصادرة حق انی 
مراطن فى معارضة انفاقیة السلام الرقعة مع إسرائيل ٠‏ 

آما الاستفتاء الرابع والاخیر الذى أجرئ فی ۲۲ ماي سنة ۱۹۸۰ 
كان الفرض الرئيسي مته هو تعديل الدسٹور وخاصة المادة (۷۷) مته التي 
کائٹ تنص على عدم جواز الترشيم لرئاسة الجمهورية أكثر من مرتينء 
فنص التعدیل على جوا إعاءة اتتغاب رئيس الجمهورية لاه آخري لون 

ونستطیع ن نفور وااس كتك أن هذه الاستفتانات جميعها تصد 
منها ثضبیق العقوق الدستورية الثى قررها دستور ۱۹۷۱ للمراطنين 
وٹیسیع سلطات رئيس الجمهورية 
الشمولی والافتتات على 


الاسر أحكام مسٹیر ستة ۱۹۴۳ء ثم sal]‏ 
مقا i ste‏ ۱۰ اتسين ستة ۱۹۶۷ واصدار دستير موز 
Gee‏ مجلس Ll‏ 5 
٦‏ پناپر سنة ۱۱۱ صير الدستو. المدیدہ الذى لم يوضع موشع اتب 


وینتخب على ٹساس مجلس تشریمی 9 في شهر مایو سنة ۱۹۸۷ء الم 
ألفي فی فبراير ستة 1954 عنيما أعائت الرهدة بون محس وسورياء وصدر 
دستور مؤقب للجمهورية العربية. ویعد إنهاء الرحدة بهن مسر وسوا 
آنني القائون لقاص بسجلس الامة حل محله gt‏ العام للاتحاد الوم 
البصبع السلطة الشميبه العليا فر الا وليترلر تحديد طريفة رفي 
الدسثير الدائم للجسهورية المريبة النحدة ویٹاریخ 1۶ مارس 1074 صدر 
دستوں جديد أصدر سبئس الأمة قى طله قائون التفريض في ۳۱ هايو سا 
۷ والذی بسفتضاء امتكر رئيس الجمهوزية سلطة إصدار معظم 
التشریمات بقرار بقاشرن pin‏ عام ۱۹۷۱ء بل تعدی مه ادر 
التشريهات واستخدمه لتعدیل الدسٹور فاته . وفی ۱۱ سبتمير سا 1۹۷۱ 
السلطة الجديدة هديد من أحكامه. رصدرت 


میں بستور جدید: ولم 
فی الله ٹوائین النخویض !لی حرمت السلطة التشريمية من مرافبة رئيس 
hal‏ یخصوس اتفاقيات النسلیح واعتمادات التسليع و عنمدات الآخری 


اللازمة للقوات للسلحة والإتاج الحرمى منت هدور الدستور قى ١‏ اسبتمير 
۱ حتى تاريخ كتاية هده السقور . 

ولعل اضطراپ أحكام ادستور يوجود ااشفرات فى نصوسه 
والتحايل على هذه التصوص وتبریر الشروج على أحكامها وعدم مراماة 
البعض منها يرجع إلى عديد من الاسیاپ كان أهمها أن هذه الساتیر 
جميعا فد وضعت يمدرفة لجان معينة بواسطة رئيس البولة. الأمر الى 
ترتب عليه الخضوع لشينة السلطة ووضع ما ترغب فبه من أحكام 
ولصرص. وحنى بالنسبة ها وضعنه هده اللجان المعينة من مشاریع. انخل 
علبها تعديلات بمعرقة رئيس الدولة ويعض مستشاربه سواء فى عهد. 
عبد الناصر أي السادات 

Say‏ خضوع اليلاد لحالة الطوارئ فى معظم سئين العقود ان 
الماضية كان مانا من وجوه حياة بستورية سليمة ودافمًا إلى اصدار 
الدید من التشريعات التى تضيق من الحفوق الدستورية الثى نص علبها 


هذه الدساتير 


واذا قمنا باستعراض فترات خضوع اناد للأحكام العرفیة و حالة 
الشوارئ لاكتشفنا التالی 
١۔‏ أعلنت الأحكام اا 


حریق القاهرة في ٢٢‏ يثاير سن 
۴ ٹم call‏ بالقانون رقم ۲۷۰ لستة ۱۹+١‏ بتاريخ ۲۰ بونية Bae‏ 
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۴- فى ایل نوقمیر سنة ۹۵۳ أطنت حالة الطوارئن مقي العدوان 


الثلاثى على البلاد بوجب قرار رئيس الجمهررية رتم ۲۲۹ لستة ٠١١١‏ ثم 
أصدر رئيس الجميدرية قراره رقم :۱۱۷ لستة 1454 باسشرار إعاان 
حالة Gels‏ ليشمل نطاتها إقیمی الجمهررية : مصر وسورياء وذلك 
انهيت حالة الطوارئ بتاریغ ۲4 مارس 
سنة 1974 بمرجب قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لستة 1834 


بتاریغ TY‏ سبتعير مسنة 1۹۰۸ 


۳- ویڈریخ hy ٠‏ سنة ۱۹۷۷ آعلنت حالة الطراری بعرجب قرار 
الجسهورية رقم ۱۳۲۷ لسنة ۱۹3۷ وقد انهیت حالة انطوری بموچي 
قرار رئيس الجمهررية رقم ۲۰۷ لسنة :۱۹۸ الصادر بتاريخ ۱۶ مابى سنة 
cre‏ 


- رفي السادس عادر من أكتوير سئة ۱۹۸۱ أعافت حالة الطوارئ: 
لمدة عام بموجب الفرار الجمپوری رقم EEO‏ ۱۹۸۱ء ومدت لمدة عام 
آخر بموجب قرار رئيس الجمهدرية رقم ۱۸۰ لستة ۱۹۸۲ء ٹم مسر قرار 
رئيس الجمهررية رلم ۲۸۷ RLU‏ ۱۹۸۳ فی ۲۵ سيتمير ستة ۱۹۸۳ روف 
یه مجلس النشعب فى اکتریر سنة ۱۹۸۴ بعد حالة الطرارئئ لدة ستة 
آخری» ثم صمر فرار رئيس الجمهيرية رقم ۲۹٢‏ لسنة ۱۹۸۹ بثاریخ ۲۷ 
سبشہر ۱۹۸۱ بعد حالة الطواری من السادس من أكتوير ۱۹۸ حشى آخر 
أبريل سنة ۱۹۸۹ء ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۷۷ لسلة ۱۹۸۹ 
بعد حالة الطوارئ اعتيارا من رل ماي سقة ۱۹۸7 حثی آخر آبریل ستة 
۹۹۸۸ء پرٹاریخ ماس سئة ۱۹۸۸ میں القراں الممبوری رقم ۱۱١‏ 
انسنة ۱۹۸۸ ہمد حالة الطوارئ: لعتيارا من فول ابو سئة ۱۹۸۸ جتی ۳۱ 


ای سة ۱۹۹۱ء ویتاریخ gle ٦‏ ستة gual ۱۹۹١‏ رٹیس الجمهررية قرارہ 
ررقم ۱۸۳ لسسنة ۱۹۹۱ بعد حالة الطواری اعتيار من فول بوتية سنة 1۹۹١‏ 
حشی ۲۱ سای ME‏ ويتاريخ ٠١‏ ٹبریل سقة ۱۹۹۵ أصدر رئيس 
الجمهورية فراره رقم ٠١١‏ لسنة ٩5‏ بعد حال الطرارئ] اعتبارا من یل 
ae‏ 1۹۹8 حتی آخی ای 1۹۷ 


Se‏ من زاف ن حالة الطوارئ لم تفع عن باه منذ 77 بناپر سنا 


١‏ حتی آخر عابي سنة ۱۹۹۷ ومو التاريغ التق حددہ قرار رئيس 
الجمهورية رفم ۱۱۱ لسنة ۱۹۹۵ امتاد هذه الحالة. إلا في الفثرات 


التالية 
يدم شین سنة 

(1) من ۲۰ یوتیة سئة 11:7 حتى نخر 
أكترير ۱۹۸١‏ ای ع وا الت 

(؟) سن ۲۵ مارس ستة 1۹۹6 حتی 
eet‏ سنة ۱۹۱۷ ی 0 

(۳) من د مایو ستة ۱۹4۰ 

1 اکتویر سنة ۱۹۸۱ ای E‏ 

ومجموع هذه الفترات خمس سئوات US‏ 


أى أنه طوال ما هزيد. لی أخسبة بذييسزرهامًا لم ترفع حالة 


الطرارئئ إلا خمس سقیتہ رشنت البلا تحكم يمرجب قاتون الاکام العرفية. 
وقانون الشوارئ لدة تزيد على قریعین عاما خلال هذه الفترة 

وحتى فى الفقرة الثانية التى رقعت فيه حالة الطوارئٰ ولممشدة من 
۶ مارس سنة 1174 وحتي » بونية سنة ۱۹۷۷ء تمتع رئيس الجسييدية. 
خلاها بسلطات استثتاتية نما تلك النصوص عليها فى قاتون الطرادي] 
ly‏ پعوجب أحكام القانين رقم ۱۹۹ لستة ۱۹۷۶ والقائین رقم ٠١‏ لس 


۵ الأمر الذي نستطيع آن تقرر معه أن مسر قد عاشت نلة عام 
۲ ہنی الآن فی ظل حالة طواری شيه دائمة. 

ولا شك أن ليام مگ هذه الظروف الاستثتائية قد أعافد لبیل 
أحكام الدستور وعطلتها رقم ما یا من تقائس وعوار 

وإذا كنا نريد حقا إصلاح افحياة البسثورية فى مصسرء فعلينا ولا 
إلفاء حالة الطرارئ: ومع امتدادهاء وإذا کان الإرهاب الذى يارت بض 
المنسترين بالدين هو التکن لت تبرر بها السلطة ظب امشداد حال 
الطوارئن eld‏ إصدار قانین خاص بالإرهاب مث ذلك القانون المعمول ب 
فى الانيا أي فرنسا أو إنجلتر! رالامتتاع هن طلب مد حال الطواری 

كما علينا أن نطالب بإطلاق الحريات السیاسیة ومنها حرية نكن 
: الیسافیریکہ شویڈا لاتتفاب 
على تشكيلها لیضع دستور جدید یش مصالع 
الناخبين الحقيقية لا مصلحة فت معينة ثر طائقة أر طبه 


الهسسرس 


2007 :9ی 
٭ ایاپ ار التظام المسکری فى قل بسخور 0857 " 
لاب ان نام سکم poi‏ 
الاب اقا : بسقور سا 1۹۵۹ 
الب رایع الدستیر الق الجمهورية العربية a Fat‏ 
سس : فثرة ما بين ھاء الرحدة بن مسر وميا 

۱۷0 سٹا‎ st 
3 ۱۹۱8 الیاب یسایس فى ل سیر سنة‎ 
٩۳ ایب السایع تفريض رئيس لیر فی إصصدار قرارات لها رة اقانين مس‎ 
AVA الباب الثامن : دی شرعية ديل افسٹیر استتادا إلى‎ 
1۳۴ فرش العراسة وین سا اندب سسسب‎ eh اليب تامع : انين‎ 
u اباب العاشر  إعادة تشكيل سجالس التابات الهنيهة.‎ 
1991 اثیاب العادی مث مسٹور سٹة‎ 
۱۷۶ المواطتين .ےت‎ May EL aby لباب‎ 
لام ات 7-ٗ]ٗ-ج-+:.‎ 
حم ماما لحكام اللسثير القاصة بنشر القوائين س1‎ ٠ الاب الرابع مشر‎ 
قرانين وی‎ a لاب الغامس‎ 
ur الاب السانس مر اسنتتاء!‎ 
عفر وه یت تج سس لے‎ 


ادیستیر ستة ۱۱۲۲ 3 
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۱۹۹۶ - ۲ 


وی 
See DACA, he wes se‏ 
CPA IE‏ 
ID ACD ID‏ رر: 
رنت لاب ال ءاسن دل دبز هي Sin rr‏ 
سب ناق وص ينا 
E Nah‏ سیت 


rig dg, Dds De sae 


s@ 


